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 وسائل تسویة منازعات عقود الاستثمار الدولیة                                الخاتمة                   
                                                                                         


 


الخاتمة :  


إن منازعات التي تنشأ في مجال الاستثمارات لاسیما في إطار العقود الدولیة للاستثمار بین    


الدول المستقطبة لرؤوس الأموال  وبین  المستثمرین الأجانب أصبحت تشكل محور اهتمام و 


نقطة تقاطع بین الأطراف المتعاقدة . 


فالمستثمر الأجنبي یتطلع إلى بیئة استثماریة مستقرة و یبحث عن ضمانات قانونیة و استقرار   


یبعث في نفسه الأمان و الطمأنینة لمباشرة ضخ أمواله في مشاریع استثماریة في أي مكان في 


العالم خاصة في الدول النامیة و السائرة في طریق النمو لذالك نجد ان المستثمر الأجنبي 


یدرس القوانین المتعلقة بالاستثمار في البلد المعني , و مدى توفر الشروط و الآلیات القانونیة 


التي تخفض حقوقه و ممتلكاته في حالة نشوء أي نزاع مع الدولة المستقطبة , أما الدولة 


المضیفة للاستثمار فهي تهدف من وراء فتح مجال استثمار أجنبي على أراضیها إلى تطویر 


اقتصادها و خلق فرص العمل و كذا نقل التكنولوجیا و الخبرات لذالك فهي تحرص على  


تحقیق هذه الأهداف و تتخوف من عدم التزام المستثمر بتعهداته و تنفیذ دفتر الشروط و 


تطبیق بنوده و لذالك نجدها تشدد في منظومتها القانونیة على سیادتها على ممتلكاتها و أرضها 


 .


ولذالك نجد انه في بعض الحالات تثور نزاعات تثور نزاعات حول بعض القضایا المختلف 


حولها في إطار تضارب المصالح من جهة و عدم الالتزام من جهة أخرى و من خلال دراستنا 


لموضوع تسویة النزاع القائم بین المستثمر الأجنبي و الدولة المضیفة في مجال العقود الدولة 


للاستثمار و تطرقنا لوسائل التسویة بمختلف أنواعها حاولنا أن نعطي لمحة عن مفهوم العقد 


الدولي للاستثمار و كذا أنواعه قبل التطرق لوسائل التسویة و أهمها. 


تبین من خلال ذالك : 
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 وسائل تسویة منازعات عقود الاستثمار الدولیة                                الخاتمة                   
                                                                                         


 


إن المستثمر الأجنبي یفضل دائما الآلیات التحكیم الدولي بمختلف مؤسساته و أنظمته  -


لما یوفره له من ضمانات و ما یحققه من فعلیة رغم أهمیة الوسائل الأخرى في تسویة 


المنازعات بینما تفضل الدولة المضیفة اللجوء في حالة النزاع إلى القضاء الوطني 


 .مته لفكرة السیادة الوطنیةئلملا


 نخلص من هذه الدراسة على ضوء ما سبق إلى الاستنتاجات التالیة:


التحكیم كنظام بدیل أخذ مركزا بالغ الأهمیة عملیا في ظل النظام اللیبرالي و تنامي  -1


 المعاملات التجاریة .


التحكیم هو نظام قانوني خاص یختلف من حیث یختلف من حیث الإجراءات و الشروط  -2


 عن قضاء الدولة. 


 نظام التحكیم یقوم على إرادة الأطراف وإرادة المشرع . -3


في نظام التحكیم نجد أن المشرع الجزائري ألزم المحكم باحترام المبادئ العامة في قانون  -4


 المرافعات و حمایة حقوق الدفاع .


استقرار التشریعات والقوانین الاستثماریة في البلد المضیف تشكل محورا أساسیا في خلق  -5


 بنیة استثماریة مناسبة و عامل محوري لجلب رؤوس الأموال .


 التزام الدولة بالقانون و الثبات التشریعي مبعث الثقة لدى المستثمر الأجنبي. -6


وبناءا على ما تقدم یمكن أن نقترح التوصیات التالیة من أجل ضمان حقوق الأطراف 


 المتعاقدة على حد سواء و حسم النزاع القائم أو المحتمل قیامه.


 أولا: على المستوى الدولي :


ألا یكون نظام التحكیم بمختلف أنواعه خاضعا لأي اعتبارات سیاسیة أو هیئة  -1


 اقتصادیة.


 أن تكون قواعد نظام التحكیم مجردة و غیر انتقائیة و أن تكون الاتفاقیات و  -2


 المعاهدات ضامنة لحقوق الجمیع.
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 وسائل تسویة منازعات عقود الاستثمار الدولیة                                الخاتمة                   
                                                                                         


 


 ثانیا: على المستوى الوطني:


 إزالة كل المعوقات الاداریة التي تحول دون تطبیق القانون و تنفیذ الاحكام. -1


 ضرورة إصلاح الإداري و القضائي و عنصرتهما . -2


 تكییف المنظومة القانونیة بما یتماشى و القوانین الدولیة و المعاهدات و الاتفاقیات. -3


اهتمام بتكوین كفئات متخصصة في مجال فض المنازعات و ذالك بإقامة المعاهد  -4


 المتخصصة و ملتقیات و فتح مكاتب للخبراء و التقنیین.


 ضرورة استغلال الجهاز القضائي. -5


 تمكین المستثمر بكل الآلیات القانونیة و ما لات عدم الالتزام بما علیه. -6


الوقایة من النزاع خیر وسیلة لتجنبه و ذالك من خلال تحمل كل طرف لمسؤولیته  -7


 كاملتا من خلال احترام دفتر الشروط و بنود العقد المبرم.


 تخلص الدولة من عقدت السیادة و الشكوك غیر مبررة حول المستثمر الأجنبي. -8


تخلي المستثمر الأجنبي عن فكرة الولاء للقضاء الوطني و نظام الحكم و بتالي  -9


 اللجوء دائما لتحكیم الدولي.


و في الأخیر لابد أن یكون العقد شریعة المتعاقدین و أن یلتزم كل طرف بنا له و ما 


 علیه و أن یدرك الجمیع أن المصالح مشتركة على قاعدة أن كلاهما سیحقق ربح .   
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 الخطة                                                وسائل تسویة منازعات عقود الاستثمار الدولیة
 


مقدمة 


 يماهیة عقود الاستثمار الدول الفصل التمهیدي:


  و أطرافهاالمبحث الأول: تعریف عقود الاستثمار الدولي


المطلب الأول: تعریف العقود الدولیة للاستثمار 


الفرع الأول: آراء بعض الفقهاء حول تعریف ( ع د إ ): 


الفرع الثاني : آراء بعض المحكمین 


المطلب الثاني: أطراف العقد الاستثماري الدّولي. 


 .                                                     الفرع الأول: الدّولة كطرف في العقد


 .الفرع الثاني: المستثمر الأجنبي كطرف في العقد


 .المبحث الثاني: خصائص عقود الاستثمار و معاییر دولیتها


المطلب الأول: خصائص عقود الاستثمار. 


 .الفرع الأول: هو عقد مركب


 .الفرع الثاني: هو من عقود المدة


معاییر العقد الدولي للاستثمار.  المطلب الثاني: 


  .الفرع الأول: المعیار القانوني


المعیار الاقتصادي   . الفرع الثاني: 


المعیار الاقتصادي القانوني ( المختلط )  الفرع الثالث : 


المطلب الثالث: طرق إبرام العقد الدولي للاستثمار 
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 الخطة                                                وسائل تسویة منازعات عقود الاستثمار الدولیة
 


  .الفرع الأول: الدعوة إلى التعاقد


الاتفاق المباشر   .الفرع الثاني: 


  .الفرع الثالث: المناقصة


  .المبحث الثالث : نماذج من عقود الاستثمار الدولي


المطلب الأول : عقود البترول. 


  .الفرع الأول : عقود الامتیاز


  .الفرع الثاني: عقود المشاركة والمقاولة


 .عقود الأشغال العامة والمطلب الثاني : عقود التعاون الصناعي


  . المساعدة الفنیة والفرع الأول : عقود نقل التكنولوجیا


 .الفرع الثاني: عقود تسلیم المفتاح والمنتج في الید


 .عقود الأشغال العامة الفرع الثالث:


الفصل الأول : الوسائل الودیة و القضائیة لتسویة منازعات عقود الاستثمار الدولیة  


المبحث الأول: التسویة بالوسائل الودیة. 


 تسویة المنازعات بالمفاوضات المطلب الأول:


تسویة المنازعات بالتوفیق( المصالحة)  المطلب الثاني:


المطلب الثالث: تسویة المنازعات بالوساطة 


المبحث الثاني: تسویة منازعات عقود الاستثمار بالوسائل القضائیة 
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 الخطة                                                وسائل تسویة منازعات عقود الاستثمار الدولیة
 


المطلب الأول: التسویة بالقضاء الوطني. 


 الفرع الأول: اختصاص القضاء الوطني


موقف المستثمر الأجنبي من القضاء الوطني :  الفرع الثاني: 


المطلب الثاني : تسویة المنازعات بالقضاء الدولي. 


: المسؤولیة الدولیة والحمایة الدبلوماسیة :     الأولالفرع


 أثر السیادة قبل تنفیذ حكم القضاء الدوليالثاني: الفرع 


 إلى التحكیم التجاري الدولي                                ءالفصل الثاني : التسویة باللجو


تفاق التحكیم  إالمبحث الأول: 


تفاق التحكیم إالمطلب الأول: صور 


الفرع الأول: شرط التحكیم 


الفرع الثاني: مشارطة التحكیم 


تفاق التحكیم  إالمطلب الثاني: شروط صحة


   لصحة إتفاق التحكیم الفرع الأول: الشروط الشكلیة


تفاق التحكیم  إالفرع الثاني: الشروط الموضوعیة لصحة 


آثار اتفاق التحكیم     المطلب الثالث: 


  الفرع الأول: الآثار الموضوعیة لاتفاق التحكیم


الفرع الثاني: الآثار الإجرائیة لاتفاق التحكیم 


 : القانون الواجب التطبیق في منازعات عقود الاستثمار الرابع المطلب
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 الخطة                                                وسائل تسویة منازعات عقود الاستثمار الدولیة
 


  الفرع الأول: القانون الواجب التطبیق على الموضوع


 : القانون الواجب التطبیق على الإجراءات نيالفرع الثا


 و صدور الحكم في منازعات عقود الاستثمارالمبحث الثاني : إجراءات التحكیم 


 إجراءات التحكیم المطلب الأول: 


تشكیل هیئة التحكیم   الفرع الأول: 


الفرع الثاني: بدء إجراءات التحكیم  


 الفرع الثالث : سیر النزاع التحكیمي 


حكم التحكیم   المطلب الثاني: 


الفرع الأول: صدور الحكم الفاصل في النزاع 


الفرع الثاني : الشروط الواجب توفرها في حكم التحكیم  


حجیة الحكم التحكیمي.  الفرع الثالث : 


تنفیذ حكم التحكیم والطعن فیه.  المطلب الثالث: 


كیفیة تنفیذ الحكم .  الفرع الأول: 


الطعن في الحكم التحكیمي.   الفرع الثاني: 


الخاتمة 
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الفصل الأول      الوسائل الودیة والقضائیة لتسویة منازعات عقود الاستثمار الدولیة             
                                                                           


 


الفصل الأول : الوسائل الودیة و القضائیة لتسویة منازعات عقود الاستثمار 


 .الدولیة


 تعتبر الوسائل الودیة لحسم المنازعات الناشئة بین المستثمر الأجنبي و الدولة المضیفة    


إحدى آلیات غیر قضائیة و غیر رسمیة لحل فض الإشكال القائم بینهما , حول الاتفاق أو 


 العقد المبرم.


و تنحصر هذه الوسائل في مجال عقود الاستثمار في الوساطة و التوفیق و المفاوضات   


حیث أن هذه الوسائل تبرز من خلال اللجوء إلیها مدى رغبة الأطراف في المحافظة على 


العلاقات و الطابع الودي دون الإخلال بحق اللجوء إلى الوسائل القانونیة الأخرى , تتمیز 


إجراءات الوسائل الودیة بالمرونة و السرعة مقارنة بالإجراءات التقاضي و التحكیم و كذا قلت 


التكالیف المالیة التي تقع عاتق طرفي النزاع هذا ما سنتناوله في المبحث الأول أما في المبحث 


 الثاني فسنتطرق إلى التسویة بالقضاء بشقیه الوطني و الدولي.   


 المبحث الأول: التسویة بالوسائل الودیة.


 المبحث الثاني: : التسویة بالوسائل القضائیة 
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الفصل الأول      الوسائل الودیة والقضائیة لتسویة منازعات عقود الاستثمار الدولیة             
                                                                           


 


 المبحث الأول: التسویة بالوسائل الودیة.


   زاد الاهتمام بالوسائل الودیة لفض منازعات عقود الاستثمار حیث أن التسویة التي یتم 


التوصل إلیها عن طریق هذه الوسائل لا تكون ملزمة إلا عن طریق قبولها من الأطراف لأنها 


تعتمد على الرضائیة, و هذه الوسائل تستهدف توصل إلى تسویة سریعة لتجنب تفاقم النزاعات 


و تعقدها,إن الأهمیة التي تحتلها العقود الدولیة للاستثمار وكذا طبیعتها الاقتصادیة تقتضي 


اقامة جسور التواصل بین أطراف العملیة التعاقدیة من اجل ضمان استمراریة المشاریع 


الاستثماریة بكل فعالیة وكذلك من اجل خلق جو ومناخ ملائم تسوده الثقة المتبادلة بین 


الأطراف و خالیة من كل تشنج و اضطراب لاسیما وان هذه العقود تتطلب مدة طویلة وأموال 


طائلة ولذلك تجد أن الوسائل الودیة لما تتمیز به من إمكانیة بذل للمساعي الحمیدة من اجل 


وأد الخلاف والنزاع دون اللجوء إلى الوسائل الأخرى الأكثر تعقیدا في الإجراءات والأكثر إرهاقا 


للأطراف المتنازعة مالا ووقتا ما یحول دون تحقیق الأهداف المبتغاة من وراء العملیة 


 الاستثماریة .


وكون المستثمر الأجنبي یدرك المناخ الاستثماري خاصة بالدول النامیة التي عادة تتسم بتعدیل 


القوانین وإلغائها ما یؤدي إلى عدم الاستقرار ما یدفع المستثمر الأجنبي إلى تفضیل الوسائل 


البدیلة لتسویة المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار ما أدى إلى تجسیدها في الكثیر من 


العقود الدولیة والتنظیمات الدولیة وعلى رأسها میثاق الأمم المتحدة الذي یقر ضرورة وأهمیة 


الوسائل الودیة في تسویة المنازعات باللجوء إلى التفاوض والوساطة والتوفیق كخطوة أولى قبل 


 ) 1( من میثاق الأمم المتحدة.33/1أن تتعقد النزاعات وهذا ما أقرته المادة 


 


، جامعة الحاج لخضر النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الدول النامیة.(أطروحة لنیل شهادة دكتوراه) رفیقة قصوري، )1(
 .204، ص 2011-2010باتنة، 
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الفصل الأول      الوسائل الودیة والقضائیة لتسویة منازعات عقود الاستثمار الدولیة             
                                                                           


 


 وهذا منجده التشرعیات الداخلیة للدول وعلى سبیل المثال ماذهب إلیه المشرع السعودي على 


أن تتم الخلافات التي تنشأ بین الحكومة والمستثمر الأجنبي فیما له علاقة باستثماراته المرخص 


بها بموجب هذا النظام ودیا قدر الإمكان فإذا تعذر ذلك یحل الخلاف خسب الأنظمة المادة 


 1 .10/04/2000 من مجلس الوزراء في 1 من القرار م/13


 و من خلال هذا قمنا بتقسیم المبحث إلى ثلاث مطالب :


 


 تسویة المنازعات بالمفاوضات. المطلب الأول:


 تسویة المنازعات بالتوفیق( المصالحة). المطلب الثاني:


 المطلب الثالث: تسویة المنازعات بالوساطة.


 


 


 


 


 


 


 


 


  1 .108, ص2011,دار الكتب القانونیة,مصر,, الإستثمار الأجنبي سبل إستقطابه وتسویة منازعاته آزاد شكور صالح 
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الفصل الأول      الوسائل الودیة والقضائیة لتسویة منازعات عقود الاستثمار الدولیة             
                                                                           


 


 .تسویة المنازعات بالمفاوضات المطلب الأول:


تعتبر المفاوضات إحدى الوسائل الودیة لحسم منازعات عقود الاستثمار الدولي حیث لا     


 لا إذا قبلها الأطراف.إتكون التسویة المتوصل إلیها بهذه الوسیلة ملزمة 


    وعلیه فان المفاوضات كوسیلة ودیة تعتمد في الأساس على تبادل وجهات النظر حول 


النزاع المطروح للنقاش بهدف التوصل إلى اتفاق موحد لطرفي النزاع وهي بذلك تتمیز بمحورات 


و مراوغة ومد وجزر وعزیمة وصبر وذلك من خلال استعراض كل طرف لما له من حجج  


وأدلة وطلبات بهدف جس النبض بهدف الحصول على غایته وتقویض الطرف الآخر بتحمیله 


 اكبر الالتزامات.


    والمفاوضات یعتبرها البعض من أفضل الوسائل لتسویة المنازعات لما تمتاز به من مرونة 


ودور في طي الخلاف بین الأطراف المتنازعة ویفترض في التفاوض حسن النیة للأطراف التي 


لا تحتاج إلى إثبات بل تتجلى من خلال ما یبعثه كل طرف نحو الآخر من ثقة والتزام 


بالشفافیة والصراحة والموضوعیة في عرض الوقائع والظروف التي تحیط بالنزاع ما یؤدي إلى 


تحقیق المساواة والإنصاف بین الطرفین المتنازعین المتفاوضین وتحقق نتائج مرضیة لهما على 


 )1(حد سواء، ولذلك فان تحقیق المساواة في التفاوض تحول دون سیطرة القوي على الضعیف.


 تسویة المنازعات بالتوفیق( المصالحة) المطلب الثاني:


     التوفیق وسیلة ودیة لتسویة المنازعات بعیدا عن المحاكم إذ یقوم أطراف النزاع بمقتضاه 


بالمثول أمام طرف محاید یتم اختیاره من طرفهم بهدف تسویة المنازعات الثائرة بینهم بشان 


العقد الاستثماري وعلیه یقوم الموفق بإجراءات التوفیق بالاتفاق المسبق مع المعنیین و یعرض 


علیهم أفضل أوجه التوفیق و یدیر عملیة التوفیق وفقا لما یراه مناسبا ومحققا للعدل والإنصاف 


 .198، ص مرجع سابق رفیقة قصوري، )1( 
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ملتزما في ذلك الحیاد التام، وعند نجاح إجراءات التوفیق یتوج اتفاق التسویة بمحضر التوفیق 


یكون موقعا من قبل الموفق وطرفي النزاع. والتوفیق له نمطان هما: التوفیق الخاص والتوفیق 


 المؤسسي:


 هو عملیة یتم تنظیمها وإدارتها طبقا لما تحدده الاطراف دون مساعدة من أولا:التوفیق الخاص:


 اي مؤسسة أخرى.


 یقوم بتنظیمه إحدى المؤسسات أو المراكز المتخصصة وغالبا ما ثانیا:التوفیق المؤسسي:


تكون مراكز أو مؤسسات تحكیمیة ومثال ذلك، قواعد التوفیق لدى المركز الدولي لتسویة 


منازعات الاستثمار. وأیضا قواعد التوفیق الخاصة بمركز الوساطة والمصالحة التابع لمركز 


 )1(القاهرة الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي.


    إن البدء في إجراءات التوفیق تتوقف على ضرورة اتفاق الطرفین على التوفیق ویمكن لهذا 


الاتفاق إن یدرج كشرط في العقد المبرم بین الدولة المضیفة والمستثمر الأجنبي بشان المشروع 


الاستثماري أو یكون في شكل اتفاق توفیق ضمني یتم طلب التوفیق من احد الأطراف من 


إحدى المؤسسات المتخصصة ویكون إحالة النزاع إلى التوفیق قبل اللجوء إلى التقاضي في 


 لعام 83بعض التشریعات، وهذا ما تضمنه قانون عرض المناطق الخاصة في مصر رقم 


، حیث اعتبر عرض النزاع على هیئات التوفیق المختصة شرطا لقبول الدعوى أمام 2002


 والقاضیة بأنه "لا یجوز طرح منازعات الضرائب والجمارك على 27المحاكم وذلك في المادة 


 یوم 60المحاكم إلا بعد إن تصدر هیئات التوفیق المختصة قرارها في الاعتراض او انقضاء 


من تاریخ التقریر بالاعتراض إمامها، فإذا توصلت هیئة التوفیق الى تسویة النزاع و قبلها 


 )2(الأطراف فان قرارها ملزما واجب النفاذ".


 .319-318 بشار محمد الأسعد، مرجع سابق، ص )1(
 .320بشار محمد الأسعد، مرجع سابق، ص  )2(
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 المطلب الثالث: تسویة المنازعات بالوساطة


    الوساطة من المساعي الحمیدة وهي وسیلة ودیة لحل النزاعات المتعلقة بعقود الاستثمار 


 الدولي، وهي تقوم على أساس تدخل طرف ثالث من تلقاء نفسه أو بطلب من أطراف النزاع 


 أو من الغیر حیث تهدف الوساطة تقریب وجهات النظر بین المتنازعین لدفعها إلى التفاوض


أو استئناف التفاوض في حالة انقطاعه أو تقدیم اقتراحات لحل النزاع أو نصائح أو توصیات 


 1لإزالة الخلاف الناشئ بین الأطراف".


    یتبین إن الوساطة كوسیلة بدیلة من الوسائل الودیة لتسویة المنازعات الناشئة عن الاستثمار 


تهدف إلى إیجاد حلول بشكل ودي دون أي إلزامیة لقراراتها على أطراف النزاع، والوسیط یعمل 


على تشجیع وحمل الأطراف على تسویة النزاع دون فرض أي سلطة على الأطراف المتنازعة 


وهذا ما تتقاطع فیه مع التوفیق حیث أن القرار أو الحكم الصادرین عن الوسیط أو الموفق لا 


یأخذ طابع الإلزام للأطراف إلا إذا وافقوا علیها إلا أن وجه الاختلاف بینهما هو أن الوسیط 


یكون عادة شخصا محایدا ودوره أكثر ایجابیة في حسم النزاعات حیث لا یجمع أطراف النزاع 


في لقاءات مشتركة كالموفق بل یعمل مع الأطراف بشكل انفرادي محاولا إقناع كل طرف 


 )2(بضرورة التسویة.


   تنتهي الوساطة بالتوقیع على محضر بالتسویة یشمل كل جوانب موضوع النزاع أو أي 


 أو تنتهي بإنهاء الوسیط لإجراءات الوساطة في حالة عدم ،مسالة من المسائل محل الخصام


ي قید أتمكنه من التوصل إلى تسویة للنزاع كما قد یضع أطراف النزاع حدا لهذه الوساطة بدون 


 على حریتهم.


 2002, دار الجامعة الجدیدة للنشر,, تسویة منازعات التجارة الدولیة في إطار اتفاقیات الجات جلال وفاء محمدین 1 
  .49,ص


 .202 رفیقة قصوري، مرجع سابق، ص )2(
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    أما المشرع الجزائري جعل إحكاما للوساطة باعتبارها وسیلة ودیة لحسم النزاعات حیث 


قیدها بوجود القاضي الذي یتعین علیه وضع وتحدید إجراءات و اختیار الوسیط بصفة مباشرة 


إذ تقتصر إرادة الأطراف في حصرا في قبول الوساطة كوسیلة لحل النزاع أو رفضها. واقر 


المشرع إمكانیة إنهاء العمل بهذه الوساطة من قبل القاضي متى رأى وتقرر استحالة السیر 


الحسن لها . وبهذا فان الوساطة وفقا للمشرع الجزائري اقر الوساطة ولكن بوصایة قضائیة . 


 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة باستقراء المادة من 494وهذا ما تنص علیه المادتان 


(ق ا م اج) یتضح إن هذه الوصایة على الوساطة تفقدها مزایاها كوسیلة لفض منازعات 


الاستثمار التي نحن بصدد دراستها والتي تتطلب الاستقلالیة عن السلطة القضائیة الوطنیة وهو 


 )1(ما یرغب فیه المستثمر الأجنبي.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 .446، ص 2011، الجزائر، 2، موفم للنشر، ط قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدیدةعبد السلام دیب، ) 1(
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 المبحث الثاني: تسویة منازعات عقود الإستثمار بالوسائل القضائیة


    إن اللجوء إلى القضاء في تسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمارات الدولیة یوحي في 


مضمونه إلى إضفاء الصبغة الرسمیة وإیلاء الأولویة لجهاز القضاء الوطني أو الدولي لتولي 


فض هذه المنازعات، كما انه یعبر عن ثقة الأطراف في جهاز العدالة ممثلة في المحاكم 


المختصة وذلك بناءا على الاتفاق المبرم أو بناءا على الاتفاقیات الدولیة المنعقدة في إطار 


تشجیع الاستثمارات الأجنبیة وضمانها، إلا إن اللجوء إلى القضاء الوطني في مجال 


الاستثمارات الأجنبیة لتسویة الكثیر من العراقیل منها تخوف وعدم ثقة المستثمر الأجنبي الذي 


نجده یبحث عن أكثر ضمانة وهو ما یدفعه باللجوء للقضاء الدولي بناءا على مبدأ حمایة 


الدولة لرعایاها في حالة تعرضهم لتصرفات الدولة المضیفة غیر المشروعة وهو ما یعرف 


 بالحمایة الدبلوماسیة وسوف نفصل ذلك في مطلبین.


 المطلب الأول: تسویة منازعات عقود الإستثمار بالقضاء الوطني.


 المطلب الثاني: تسویة منازعات عقود الإستثمار بالقضاء الدولي.
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 المطلب الأول: التسویة بالقضاء الوطني.


   إن اللجوء إلى القضاء الوطني لحسم المنازعات في عقود الاستثمار الدولي یعبر بشكل 


واضح عن تولي محكمة مختصة للفصل في النزاع المطروح إمامها بناءا على اتفاق إطراف 


 العقد الدولي للاستثمار و المتمثل في الدولة المضیفة والمستثمر الأجنبي.


 الفرع الأول: إختصاص القضاء الوطني


    القضاء الوطني كوسیلة لحل وحسم المنازعات الناتجة عن عقود الاستثمارات الدولیة كرس 


لفترة من الزمن عملا بمبدأ فرض سیادة الدولة على مواردها، وهذا استنادا إلى قرار الجمعیة 


العامة للأمم المتحدة الخاص والقاضي، بالسیادة الدائمة على الموارد الطبیعیة والذي نص على 


ما یلي:"...ویراعى حال نشوء أي نزاع حول موضوع التعویض استنفاذ الطرق القضائیة 


الوطنیة للدولة التي تتخذ تلك الإجراءات، ویراعى مع ذلك حال توفر الاتفاق بین الدولة ذات 


 السیادة والأطراف المعنیین الآخرین تسویة النزاع بطرق التحكیم أو القضاء الدولي...".


     نستخلص من النص أن قضاء الدولة المضیفة للاستثمار هو صاحب الاختصاص 


الأصیل بالفصل في منازعات عقود الاستثمار، حیث یمكن لها النظر فیها و إصدار الحكم في 


 )1(موضوع النزاع إلا إذا كان الأطراف قد اتفقا على خلاف ذلك.


إن مبدأ الحصانة الدبلوماسیة للدولة ذات السیادة یمنع المحاكم الوطنیة في بلد ما من محاكمة 


دولة أجنبیة أو مؤسساتها لما لذلك من انتهاك لسیادتها ومساس باستقلالها، ولكن یجب التمییز 


بین نوعین من الإعمال التي تمارسها الدولة، فهناك إعمال سیاسیة تتمتع بالنسبة لها بحصانة 


قضائیة مطلقة وإعمال تجاریة تدخل ضمن إعمال الإدارة العادیة تتنازل فیها الدولة عن السیادة 


 .327بشار محمد الأسعد، مرجع سابق، ص  )1(
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وتكون بصفة الإفراد مثل عقود الاستثمار، ومن ثم لا تتمتع الدولة بأي حصانة وتكون خاضعة 


 للقضاء الوطني وفقا لنظریة الحصانة القضائیة المقیدة.


    لكن التساؤل الذي یمكن طرحه في هذا المقام، ما مدى ثقة المستثمر الأجنبي في القضاء 


الوطني خاصة في ظل عدم الفصل بین السلطات وعدم استقلال القضاء عن السلطة التنفیذیة؟ 


أو بعبارة أخرى. ما مدى فعالیة القضاء الوطني في حسم المنازعات الثائرة بشأن العقود الدولیة 


 و ما تنطوي علیه من أهمیة لكلا طرفي العقد؟.


    وعلى الرغم من مشروعیة التساؤلات والمخاوف بشأن اختصاص القضاء الوطني ومدى 


فاعلیته فان معظم القرارات الدولیة والتشریعات الوطنیة تعترف باختصاص القضاء الوطني في 


حسم المنازعات الناشئة بین الدولة المضیفة و المستثمر الأجنبي، إلا في حالة اتفاق الأطراف 


 على وسائل أخرى.


 من میثاق الحقوق والواجبات الاقتصادیة 2/2   وفي شأن مسألة التعویض نجد أن المادة 


للدولة تنصص على انه "عندما تثیر مسألة التعویض خلافا یتم حل هذا الخلاف بمقتضى 


القانون الوطني للدولة المؤممة وعن طریق محاكمها، إلا إذا جرى الاتفاق المتبادل من قبل 


الدولة المعنیة كافة على إتباع وسائل سلمیة أخرى على أساس المساواة في السیادة للدول ووفق 


 )1(مبدأ الاختیار الحر للوسائل".


    وفي حالة اتفاق إطراف العلاقة العقدیة على التحكیم كوسیلة لتسویة النزاع المطروح بینهما، 


 93/09 مكرر من  المرسوم التشریعي رقم 458إذا منح المشرع الجزائري للأطراف في المادة 


الخاص بالتحكیم التجاري الدولي حریة اختیار القانون الواجب التطبیق. وفي حالة عدم النفاق 


 على ذلك تطبق قواعد القانون والأعراف التي یراها الأطراف ملائمة. 


 .328,327 بشار محمد الأسعد، مرجع سابق، ص ص )1(
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 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید فإنها تؤكد على تطبیق القانون 1040إما المادة 


 )1(الذي یراه المحكم ملائما.


 المتضمنة إنشاء المركز الدولي لتسویة 1965    وبتوقیع الجزائر على اتفاقیة واشنطن لعام 


) إذ تلتزم الجزائر بالقانون الواجب التطبیقي المحدد CIRDIالمنازعات الخاصة بالاستثمارات (


 من هذه الاتفاقیة والتي تشیر إلى تطبیق القواعد القانونیة التي یقرها طرفا النزاع، 42في المادة


 وفي عدم الاتفاق یطبق قانون الدولة المتعاقدة بالإضافة  إلى مبادئ القانون الدولي.


 المعدل بالمرسوم 1991 لسنة 10    إما المشرع السوري في قانون الاستثمار السوري رقم


 على أن: تتمتع المشاریع 26 في المادة13/05/2000 الصادر بتاریخ 7التشریعي رقم


والاستثمارات المرخصة وفق أحكام هذا القانون بعدم المصادرة أو نزع الملكیة أو الحد من 


التصرف في ملكیة الاستثمار وعائداته إلا إذا كان الغرض المنفعة العامة ومقابل تعویض 


عادل، كما لا یجوز الحجز علیها إلا بقرار قضائي.  وتسوى الخلافات في جمیع هذه الحالات 


 )2(باللجوء للقضاء السوري المختص.


    بناءا على ما سبق ذكره فان القضاء الوطني هو صاحب الاختصاص الأصیل في نظر 


المنازعات التي قد تنشأ بین المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة بشأن الأضرار التي قد تلحقه 


 جراء الإجراءات المتخذة ضده وهذا ما لم یكن هناك اتفاق یقضي بخلاف ذلك.


   وتظهر الفعالیة للقضاء الوطني في النصوص القانونیة الداخلیة والدولیة والاتفاقیات، 


 أوت 20 بتاریخ 01/03 من قانون الاستثمار الجزائري المحدد بالأمر 17وتقضي المادة 


 على أن: "یخضع كل خلاف بین المستثمر الأجنبي والدولة الجزائریة یكون بسبب 2001


المستثمر أو بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائریة ضده للجهات القضائیة المختصة إلا في حالة 


 .243، ص 2012، دار هومة للنشر، الجزائر، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري عیوط محمد وعلي، )1(
 .329 بشار محمد الأسعد، مرجع سابق، ص )2(
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وجود اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائریة تتعلق بالمصالحة والتحكیم 


أوفي حالة وجود اتفاق خاص ینص على بند تسویة أو بند یسمح للطرفین التوصل إلى اتفاق 


بناءا على تحكیم خاص"، وهو ما یتطابق القاعدة العامة في الاختصاص المنصوص علیها في 


   .2008 فیفري 25 المؤرخ بتاریخ 08/09 ق إ م إ الصادر بموجب القانون رقم 41المادة 


 موقف المستثمر الأجنبي من القضاء الوطني :الفرع الثاني: 


 القضاء الوطني و یفضل وسائل إلىإن المستثمر الأجنبي عادة ما یتوجس خوفا من اللجوء 


بدیلة عنه تكون أكثر ضمانا و مرونة  


ولعل ما یبرر موقف المستثمر من القضاء الوطني هو: 


- أن المستثمر الأجنبي یظهر دائما عدم درایته و عدم علمه بالقوانین و إجراءات التقاضي 


بدولة المضیفة . 


- كما أن المستثمر عادة ما یشكك في نزاهة القضاء الوطني و عدم حیاده نتیجة تأثر القاضي 


بتیارات الفكریة و السیاسیة و الاجتماعیة السائدة في دولته كما أن المستثمر الأجنبي كثیرا ما 


 )1(یتحجج بعدم قدرت القاضي الوطني و عدم كفایة خبرته و كفائتة لحل مثل هكذا نزاع 


 . : تسویة المنازعات بالقضاء الدوليانيالثالمطلب 


 إن تسویة النزاعات الناشئة بشأن الاستثمار بین المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة بالقضاء


الدولي مرده إلى كون هذه المنازعات ذات طابع دولي لوجود الطرف الأجنبي في العلاقة 


التعاقدیة ولكون هذا الأخیر لا یفضل أن یحل النزاع بینه وبین الدولة على أساس القضاء 


الوطني وهو یطمح إلى وسیلة أكثر فاعلیة تبعث على الاطمئنان والثقة حمایة لاستثماراته وهو 


 ما یدفعه للقضاء الدولي . الذي یلعب دورا مهما في حل النزاعات بین الدول المختلفة .


 .212 ,211  ص  رفیقة قصوري، مرجع سابق، ص)1(
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وهو ما یلجأ إلیه المستثمر للضغط على الدولة المحتاجة إلى الاستثمار الأجنبي لا سیما إذا 


كانت من الدول النامیة التي ترید توظیف رؤوس الأموال الأجنبیة للنهوض بالتنمیة ، وحتى 


تتجنب عزوف الاستثمار الأجنبي استنادا على التشكیك في القضاء الوطني عملت جاهدة على 


إرادتها ونیتها في عرض النزاعات على هیئات دولیة متخصصة أو وسائل قضائیة دولیة تعبیرا 


 عن جدیتها في تشجیع الاستثمار الأجنبي والمساهمة في ضمانها على الإقلیم .


ولذلك نجد الكثیر من التشریعات تجیر اللجوء إلى القضاء الدولي بعد استنفاذ إجراءات 


التقاضي الداخلیة الوطنیة . وهو ما یسعى له المجتمع الدولي من خلال إیجاد وسائل منها 


  .1994محكمة العدل الدولیة بالأمم المتحدة ومحكمة الاستثمار العربیة سنة 


  الحمایة الدبلوماسیة :   و: المسؤولیة الدولیة الأولالفرع 


    إن المستثمر الأجنبي كشخص طبیعي أو اعتباري لا یملك الحق في مباشرة  دعواه 


والمطالبة بحقوقه في منازعات ضد الدولة المضیفة للاستثمار الأجنبي باعتبار أن اللجوء إلیها 


یكون في المنازعات التي تنشأ بین الدول الأعضاء وبین أشخاص القانون الدولي وبالتالي على 


المستثمر اللجوء إلى دولته الأصلیة (الأم) أو دولة الجنسیة لتحل محله وتتبنى طلباته أمام 


محكمة العدل الدولیة لحمایة مصالحه في مواجهة الدولة المضیفة عن طریق ما یسمى بفرض 


 1الحمایة الدبلوماسیة . 


ویقتضي حتى تكون الدولة المضیفة محل مقاضاة یجب أن یكون الإخلال بالالتزام التعاقدي 


 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة أن 34/1مقترنا بخطأ تعسفي، ووفقا لنص المادة 


الدول وحدها هي التي من الممكن أن تكون أطراف القضایا التي تنظر فیها المحكمة، وعلى 


هذا الأساس فإن القضاء الدولي وسیلة قانونیة من القانون الدولي تقوم الدولة التي لحق ضرر 


.215مرجع سابق,ص ,  رفیقة قصوري 1  
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بأحد رعایاها بتحریك المسؤولیة الدولیة تجاه الدولة المتسببة في الضرر بعملها غیر المشروع 


    1.دولیا حمایة لرعایاها عند حصولهم على حقوقهم بالقضاء الداخلي


أثر السیادة قبل تنفیذ أحكام القضاء الدولي  الفرع الثاني: 


إن الهدف من اللجوء إلى القضاء الدولي هو الحصول على حكم نهائي ملزم لا یشوبه عیب 


من عیوب البطلان لكي یضیق على الدولة باب الذریعة للامتناع عن التنفیذ لذالك وجب تحدید 


الشروط في لحكم القضائي الدولي و لهذا جاء هذا الأخیر متأثرا إلى حد كبیر بفكرة السیادة و 


لذالك یشترط أن تكون هذه الأحكام نهائیة قابلة للتنفیذ و المقصود بالقضاء النهائي هو انه ملزم 


صادر عن جهة لها ولایة قضائیة وفقا لأحكام القانون الدولي أي أن النزاع محسوم بقانون 


 دولي و یحمل هذا القرار حجیة الشيء المقضي فیه بمجرد صدوره و هذا ما نصت علیه 


 2 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة  60المادة 


.237, 236 بشار محمد الأسعد , مرجع سابق, ص.ص 1  
   مذكرة ماجستیر , فرع قانون عام , كلیة الحقوق و العلوماثر السیادة الوطنیة في تنفیذ أحكام الدولي  قرفي إدریس , 2
.  2006لسیاسیة , جامعة محمد خیضر –بسكرة-, ا  
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 .الفصل التمهیدي: ماهیة عقود الإستثمار الدولیة


إن التطورات الإقتصادیة واتساع نطاق المعاملات التجاریة الدولیة بوجه عام ومعاملات      


الاستثمار بوجه خاص هته المعاملات تتضمنها عقود دولیة تتمتع بطبیعة خاصة لكونها متعلقة 


 بالتنمیة في الدول المضیفة للإستثمار.


    تبرم عقود الدولة بین الدولة ممثلة بأحد أجهزتها أو هیئتها مع شخص أجنبي سواء كان 


طبیعیا أو معنویا، وتحضى هته العقود بأهمیة كبیرة لمساهمتها في التنمیة الاقتصادیة فهي 


عامل حیوي وأساسي في تطویر الاقتصاد الوطني وبناء الهیاكل والبنیة التحتیة وإدارة المرافق 


العامة، فهي لها خصائص تمیزها عن غیرها من العقود ولها معاییر تدل على وصفها بالدولیة 


 وهي نماذج عدیدة وهذا ما نفصله كالآتي:


 المبحث الأول: تعریف عقود الإستثمار الدولي.


 المبحث الثاني: خصائص ومعاییر عقود الإستثمار الدولي.


 المبحث الثالث: نماذج من عقود الإستثمار الدولي.
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 المبحث الأول: تعریف عقود الإستثمار وأطرافها.


    تعددت الآراء حول مفهوم العقود الدولیة للاستثمار كما تعددت الرؤى والزوایا التي ینظر 


منها إلى ماهیة العقد وكذا تحدید تعریف دقیق له ذلك لعدم وجود عقد مسمى نطلق علیه عقد 


 الدولة للاستثمار.


    ولتحدید وضبط مفهوم عقود الاستثمار نتعرض لأهم ملامحها الأساسیة التي تمیزها عن 


غیرها من عقود الدولة الأخرى وذلك من خلال عرض الجانب الاقتصادي والقانوني للعقد 


 وكذلك الأطراف المكونة له وهذا في مطلبین:


 المطلب الأول: تعریف العقود الدولیة الإستثمار.


 المطلب الثاني: أطراف العقد الدولي للإستثمار.
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 المطلب الأول: تعریف العقود الدولیة للإستثمار


إنّ تحدید وضبط المقصود بالعقود الدولیة للإستثمار یعدّ ضروریا وبالغ الأهمیة لاسیما وأنّ      


هذه العقود مرتبطة ارتباطا وثیقا بالسیاسة الاقتصادیة للدّول ولها تأثیر على الخطط التنمویة 


والإستقرار السیاسي والإقتصادي والإجتماعي لذلك كان من المفید أن نتعرض لبعض المفاهیم 


 لهذه العقود.


 الفرع الأول: آراء بعض الفقهاء حول تعریف ( ع د إ ):


    في الفقه العربي یصفها أحد الأساتذة بأنّها: " كل العقود التي تبرمها الدولة مع شخص 


القانون الخاص الأجنبي، والتي تتعلق بمباشرة الأنشطة التي تدخل في إطار خطط التنمیة 


 )1(الاقتصادیة للبلاد ".


    كما یصفها آخر بأنها " اتفاق مكتوب تلتزم بمقتضاه شركة أجنبیة أو مشروع أجنبي بتقدیم 


المساعدة الفنیة و المالیة بهدف المساهمة في إنجاز خطط وطنیة للتنمیة الاقتصادیة 


والاجتماعیة للبلد المضیف الذي یلتزم بدوره بتقدیم المقابل لهذه الشركة في صورة مالیة أو 


 عینیة".


    ویصفها أستاذ آخر بأنها هي: " العقود المبرمة من قبل الدولة أو الهیئات التابعة لها مع 


 طرف خاص أجنبي في حقل الاستثمار".


     على الرغم من صعوبة وضع تعریف محدد في مجال العقود الدولیة للاستثمار وتوضح 


المقصود بها وذلك من خلال تحدید مجال مشروعاتها في حدود الخطة التنمویة للدولة 


المضیفة للاستثمار والمتصلة في تشیید أعمال للبناء والعقارات سواء كان مشروع البناء بسیطا 


أو مركبا كالفنادق التي تسلم في شكل تسلیم المفتاح وكذا مشروعات الهندسیة المدنیة كشق 


، بیروت، لبنان، 1، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط عقود الاستثمار في العلاقات الدولیة الخاصة بشار محمد الأسعد، ) 1(
 .12، ص 2006
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الطرق ومد السكك الحدیدیة وإقامة الجسور والإنفاق والمطارات وغیرها من مشروعات الهندسة 


المدنیة كما أنّ هناك مشروعات تبرم بشأنها عقود الاستثمار كالمشروعات الصناعیة مثل 


شبكات الاتصال والمفاعلات النوویة والمصانع والوحدات المیكانیكیة والكهربائیة وكل هذه 


 المشروعات تنفذ من خلال عقود تسمى بالعقود الدولیة للاستثمار.


    یقول الدكتور أحمد الغندور في تعریف العقود الدولیة للاستثمار بأنها: "العقود التي تبرم في 


الغالب بین طرف وطني ( الدولة أو أحد الأشخاص العامة ) وطرف خاص أجنبي حیث یتعهد 


 بمقتضاها الطرف الأجنبي بتشیید مشروع ما كأعمال البناء أو أشغال الهندسة المدنیة أو


التشییدات الصناعیة الأخرى وما یلحق بها من أعمال مثل تصمیم المشروع وتورید التكنولوجیا 


في مقابل أجر یتعهد به الطرف الوطني وقد یتمثل الأجر في حصة في مشروع مشترك یتقاسم 


الأطراف تكالیفه وتوزع بینهم أرباحه وخسائره", كما عرفها الأستاذ إبراهیم شحاتة بأنّها: " تلك 


المشروعات التي تشترك فیها الدولة مع المستثمر الأجنبي بقصد ممارسة نشاط اقتصادي یعود 


 )1(بالنفع على جمیع الشركاء ویحتاج في العادة إلى استثمار طویل الأجل وتنظیم مستمر".


     وقد عرفت الاتفاقیة الموحدة  للإستثمار ولرؤوس الأموال العربیة في الدّول العربیة بأنّها: 


"استخدام رأس المال العربي في إحدى مجالات التنمیة الاقتصادیة بهدف تحقیق عائد في إقلیم 


 )2(دوله طرف غیر دولة المستثمر العربي أو تحویله إلیها لذلك الغرض".


وإن مصطلح العقود یشیر إالى أنها لا تبرم ولا تنفذ من خلال عفد واحد بل لها صور تعاقدیة 


 3مختلفة في نظام قانوني متنوع


 


 .26,27، ص,ص2010، دار هومة.د ط، الجزائر، التحكیم في منازعات عقود الاستثمار حسان نوفل،  )1(
 .256، ص 2007، دار الكتب والوثائق المصریة، شرح تشریعات التحكیم الداخلي والدولي عبد الفتاح مراد، )2(


.70,ص2007دار النهضة العربیة, ,, التحكیم في العقود الدولیة للإنشاءاتد حسان مطاوعم أح ) 3)   
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وقدعرفها الاستاذ إبراهیم شحاتة: << تلك المشروعات التي تشتشرم فیها الدولة مع المستثمر 


 >>1الأجنبي بقصد ممارسة نشاط إقتصادي یعود بالنفع على جمیع الشركاء


 الفرع الثاني : آراء بعض المحكمین


    لقد تطرق بعض المحكمین لتحدید المقصود من هذه العقود وذلك من خلال بعض الأحكام 


  ضد شركة النفط الوطنیة الإیرانیة إذ قال Sapphire في تحكیم Carinحیث وصف المحكم 


بشأنه: " عقد بین شركة وطنیة تأخذ شكل المشروع العام وشركة تجاریة أجنبیة خاضعة للقانون 


المدني الأجنبي ومحل هذا العقد لا ینصب على العملیات التجاریة إذ أنّه یمنح الشركة الأجنبیة 


حق استغلال الموارد الطبیعیة لمدة طویلة ویلزم الشركة الأجنبیة بإقامة استثمارات ضخمة و 


 )2(منشآت لها طابع الدّوام".


 في تحكیمه للنزاع بین الطرفین في هذه Carin    نستكشف من خلال هذا القول بأنّ المحكم 


الواقعة أراد أن یبیّن من هما طرفي العلاقة العقدیة حیث أنّ الدولة طرف في العقد ممثلة في 


شركة ذات طابع وطني تحمل شكل المشروع العام و أمّا الطرف الآخر المتعاقد معهما فهو 


شخص أجنبي خاضع للقانون الخاص و أنّ هذا العقد یتمحور وینصب حول استغلال موارد 


طبیعیة لها علاقة بالتنمیة الاقتصادیة وذلك لمدة طویلة وهو ما یتطلب استثمارات ضخمة 


وإقامة منشآت دائمة وبذلك فإنّ هذا العقد هو عقد استثماري أجنبي له ممیزات خاصة تتمثل في 


أطراف العقد ومحل العقد وكذا الطابع الاقتصادي وهي ملامح تحدّد المقصود بالعقد 


 الاستثماري من وجهة نظره.


 


 


. 117 ,ص2002 ,1, دار الشروق, طموسوعة التحكیم التجاري الدولي) خالد محمد القاضي,  1)   
 .12 بشار محمد الأسعد، مرجع سابق، ص )2(
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 أطراف العقد الدولي للإستثمار.المطلب الثاني: 


    كما سبق وأن أشرنا أن عقود الإستثمار تتمیز عن غیرها من العقود المبرمة في إطار 


 العلاقات التجاریة الدّولیة بعدم التكافؤ بین أطراف العقد وكذا التباین في المراكز القانونیة


  L’etat Gendarmلقد تطور دور الدّولة حیث لم یعد ذلك الدّور المتمثل في الدّولة الحارسة 


بل صارت في العصر الحدیث تلج مختلف المجالات الاقتصادیة عبر الأنشطة والمشروعات 


وفق خطط تنمویة تحدد في إطار السیاسة الاقتصادیة التي تنفذ باللجوء إلى إبرام عقود دولیة 


استثماریة مع شخص أجنبي مؤهل لذلك سواء كان شخصا طبیعیا أو اعتباریا، والسؤال الذي 


یتبادر إلى الذهن ویطرح إشكالیة تحدید وضبط مفهوم الدّولة أي من یمثلها؟ في هذا الإطار 


هناك اتجاهین أحدهما یضیف لمفهوم الدّولة في مجال عقود الاستثمار أي من خلال من 


یمثلها وهو رئیس الدّولة أو رئیس الوزراء أو أحد الوزراء والاتجاه الآخر یوسع لمفهوم الدولة 


حیث یضیف إلى ما سبق الهیئات والأجهزة التابعة للدّولة، وهذا یعني أن الدّولة تقوم بإبرام 


العقود بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة عن طریق إحدى الهیئات العامة أو المؤسسات التابعة 


 )1 (لها.


    إنّ تحدید أطراف التي لها أهلیة التعاقد له أكثر من ضرورة ذلك لما له من أهمیة عند 


 نشوء منازعات حیث یتم تحدید كل المسؤولیات والالتزامات الملقاة على عاتق كل طرف.


 الفرع الأول: الدّولة كطرف في العقد:


 1965لهذا الغرض فإنّ اتفاقیة واشنطن المنشئة للمركز الدّولي لتسویة منازعات الاستثمار سنة 


: "یمتد اختصاص المركز إلى أي نزاع قانوني ینشأ مباشرة عن أحد 25/1في المادة 


 .39 حسان نوفل، مرجع سابق، ص )1(
16 


 


                                                                 







                                      الفصل التمھیدي                                      مفھوم العقود الدولیة للإستثمار  
 


الاستثمارات بین دولة من الدّول المتعاقدة أو هیئة عامة أو جهاز تابع للدّولة تقوم الدّولة 


  (نص اتفاقیة).)1(بتحدیده أمام المركز".


 من اتفاقیة 1/ 25    وهذا یتوافق مع الرأي الفقهي الموسع لمفهوم الدّولة حیث تبین المادة  


واشنطن أن اختصاص المركز یطال حتى المؤسسات والهیئات العامة التابعة للدّولة والتي یتم 


تعیینها وتحدیدها من طرف هذه الدّولة . وبهذا المفهوم نقول أنّ الدّولة كطرف في العقد 


بصفتها كأحد أشخاص القانون الدّولي العام ذات سیادة مستبعد في هذه العلاقة ولكن بصفتها 


 كأحد أشخاص القانون الدّولي الخاص المعاصر باعتبارها دخلت في علاقات خاصة شأنها


شأن الأشخاص الخاصین وبذلك نتنازل عن سیادتها وحصانتها ومن هذا نتساءل ما هو 


 المعیار الذي نعتمده للقول أنّ هذا العقد یتصرف آثاره إلى الدّولة ؟


    هناك المعیار القانوني والمعیار الاقتصادي.


 أولا: المعیار القانوني


    المقصود بالمعیار القانوني هو التوقیع المادي و الاستقلالیة القانونیة الظاهرة التي تتمتع 


 )2(بها المؤسسة أو الجهاز أو الهیئة التي قامت بالتوقیع على العقد.


    مفاد هذا القول هو أن ما دامت الجهة التي قامت بالتوقیع المادي الظاهر على العقد 


الدّولي للاستثمار عند إبرام العقد یجعلها تتمتع بالشخصیة القانونیة المستقلة عن الدّولة كونها 


لها شخصیة معنویة وذمة مالیة مستقلة. وعلیه فهي تتحمل الأعباء والمسؤولیات الكاملة دون 


الدّولة في حدّ ذاتها بمفهومها الضّیق وهذا یعني أنّ الدّولة لیست طرفا في العقد المبرم بین 


 المؤسسة أو الهیئة المستقلة بشخصیتها القانونیة والطرف الأجنبي.


 .1985 من اتفاقیة واشنطن 25 المادة )1(
 .17 بشار محمد الأسعد، مرجع سابق، ص )2(
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    هذا ما خلصت إلیه هیئة التحكیم باعتمادها للمعیار القانوني في الحكم التحكیمي الذي 


 بین 1985 جویلیة 242أصدرته في إطار نظام التحكیم الخاصة بغرفة التجارة الدّولیة بباریس 


شركة من دولة أوروبیة ودولة آسیویة بشأن إنشاء مصنعا للوقود النووي لأغراض سلمیة، 


وكذلك الحكم الصادر عن محكمة استئناف باریس في قضیة هضبة الأهرام بین الهیئة العامة 


 . من جانب آخر SPP من جانب نصر وشركة جنوب الباسفیك EGOTHللسیاحة والفنادق  


 والمتعلقة بإنشاء مركزین سیاحیین.


فوفقا لهذا المعیار فإنّ الدّولة لیست طرفا في العقود الاستثماریة التي تبرمها المؤسسات 


 والهیئات العامة التي تتمتع بشخصیة قانونیة مستقلة عن الدّولة.


وهنا نطرح السؤال التالي ألا یُعدّ هذا عاملا لا یشجع على جذب الاستثمار وبعث المخاوف 


 بشأن الضمان


المعیار الاقتصادي:  ثانیا: 


لقد سبق وان قلنا بأنّ الدّولة المضیفة للاستثمار والرّاغبة في التنمیة الاقتصادیة تضع خططا 


لذلك وفقا لسیاسة معینة تتضمن في طیاتها مشاریع اقتصادیة تنمویة مختلفة تقوم بتنفیذها 


مؤسسات وهیئات عامة تابعة للدّولة رغم استقلالیتها القانونیة المتمثلة في الشخصیة المعنویة 


والذمة المالیة اللتان تحولان للمؤسسة بالتوقیع المادي وتظهر هذه التبعیة في الرقابة والإشراف 


والتوجیه أي سلطة الدّولة في ممارسة السیاسة الاقتصادیة ومن ثم صعوبة فصل هذه 


 المؤسسات عن الدّولة ولذلك بعض الفقهاء ممن یمثلون


الاتجاه الثاني المتمثل في المعیار الاقتصادي یرون بأن طالما أن المؤسسة أو الهیئة العامة 


تعمل في إطار الدّولة فإن هذه الخیرة تعد طرفا في العقد اعتمادا على الرابطة الاقتصادیة بین 


 )1 (المؤسسة والدّولة .


 .21, 20 بشار محمد الأسعد، مرجع سابق، ص,ص )1(
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 في إطار مركز 1996 مارس 23   هذا ما انتهت إلیه هیئة التحكیم في حكمها الصّادر في 


 )1(.51/94القاهرة الإقلیمي للتحكیم التجاري الدّولي في القضیة رقم 


بالنظر إلى المعیار القانوني والاقتصادي وبالنظر إلى مبررات وحجج كلّ رأي فإننا یمكن أن 


نمیل أكثر إلى الرأي الثاني وهو المعیار الاقتصادي لكون الدّولة هي المسؤولة عن وضع 


السّیاسة العامة للاقتصاد الوطني وهي المكونة لهذه الهیئات والمؤسسات العامة في إطار قانون 


الدّولة الذي یرخص لهذه المؤسسات بممارسة النشاط الاقتصادي الوطني ومن ثم تحقیق 


التطور و الرخاء والرفاهیة المؤدي إلى الاستقرار الاجتماعي والسیاسي في الدّولة، وبذلك 


فالمؤسسات هي أدوات منفذة تابعة للدّولة من مسؤولیتها تجاه الهیئة أو المؤسسة العامة یؤدي 


إلى نقص في الضمانات المحفزة والجاذبة للاستثمار وكذا بعض الشك والتردد في نفس 


المستثمر الأجنبي في مدى جدیة هذه الدّولة مم یدفعه إلى عدم المخاطرة والمجازفة برأس ماله 


 في محیط استثماري غیر آمن.


المستثمر الأجنبي كطرف في العقد:  الفرع الثاني: 


    ما المقصود بالشخص الأجنبي في عقود الاستثمار الفلاحي ؟


     إنّ ما استقر علیه الفقه والقانون في تحدید هویة المستثمر الأجنبي كطرف في العقد 


الدّولي للاستثمار هو أنّه : " كل شخص طبیعي أو معنوي یحمل جنسیة إحدى الدّول المتعاقدة 


 من اتفاقیة 25/2الأخرى خلاف الدّولة الطرف في النزاع " .وهو ما نصت علیه المادة 


 أي یكون المستثمر الأجنبي أحد رعایا الدّول الأخرى الغیر طرف في 1965واشنطن لعام 


 في المادة 2000أفریل 10النزاع الناشئ , كما عرفه النظام الإستثماري السّعودي الصادر في 


 .48، ص 1، ط1984/2000 أحكام مركز القاهرة الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي محي الدین إسماعیل علم الدین، )1(
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 منه بأنه : " الشخص الطبیعي الذي لا یتمتع بالجنسیة العربیة السعودیة أو الشخص 1


 )1(الاعتباري الذي لا یتمتع جمیع الشركاء فیه بالجنسیة العربیة السعودیة".


 الذي  (MAI)    وقد عُرّف المستثمر الأجنبي من مشروع اتفاقیة الإستثمار المتعددة الأطراف 


 بأنّه : " لیس فقط هو المتمتع بجنسیة  (OECD)أعدّته منظمة التعاون الإقتصادي والتنمیة 


دولیة موقعة ، وهو أي شخص حقیقي أو اعتباري  حتى وإن كان النشاط الذي یقوم به لیس 


 )2(لغرض الربح ".


   وسوف نوضح كل من الشخص الطبیعي والإعتباري (المعنوي) كل على حدى:


الشخص الطبیعي الأجنبي:  أولا: 


   إنّ محلّ العقد ومضمونه یتعلقان بالتنمیة الإقتصادیة في الدّولة المتعاقدة بغض النظر عن 


 كون الطرف المتعاقد مع الدّولة فطالما العقد یصب في المصلحة العامة للاقتصاد الوطني.


   ولكن تساؤل هل كل عقد تبرمه الدّولة مع شخص طبیعي یعتبر عقدا استثماریا ؟ وما هو 


 معیار تحدید صفة الأجنبي ؟ ولهذا فإنّ الشخص الطبیعي الذي یبرم عقدا مع دولة مضیفة


 للاستثمار الأجنبي یشترط فیه حتما أن یكون مؤهلا للإستثمار وله القدرة المالیة والفنیة لذلك


حتى یستطیع المساهمة في تحقیق الأهداف من العملیة الإستثماریة التي سطرتها الدّولة ضمن 


 برنامجها الاقتصادي التنموي.


    وأمّا فیم یتعلق بالمعیار المحدّد لصفة الأجنبي فیكفي العودة إلى تشریعات الدّولة المضیفة 


 للإستثمار الأجنبي للتمییز بین الوطني و الأجنبي.


وباعتبار أن الجنسیة یتمتع بها الوطني دون الأجنبي وهي رابطة قانونیة وسیاسیة بین الفرد 


والدّولة . ودون الخوض في الجنسیة كرابطة قانون عام أو رابطة قانون خاص فالجنسیة تتعلّق 


 .23بشار محمد الأسعد، مرجع سابق، ص  ) 1(
 .103, ص 2014,الأردن,1،دار الثقافة,ط،دور التحكیم في فض منازعات عقود الاستثمار خالد كمال,عكاشة)2(
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بالقانون الدّولي الخاص، " الذي یتفق الفقه اللاتیني والفقه العربي على أن مواضیعه هي أربعة 


الجنسیة ومركز الأجانب وتنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائي ومعه تنفیذ الأحكام 


 )1(الأجنبیة ".


    وتحدید الجنسیة باعتبارها رابطة بین الفرد والدّولة حیث بمقتضاها یكتسب الفرد حقوقا 


ویتحمل التزامات حیث یعتمد علیها المشرع في تحدید القانون الواجب التطبیق عل منازعة 


 )2(معینة .


والجنسیة كذلك تسمح للذي ینتمي إلیها بالتدخل على المستوى الدولي بقصد الحمایة 


الدبلوماسیة لرعایاها . وهنا نطرح التساؤل التالي ما مدى استفادة المستثمر الأجنبي من هذه 


 الحمایة في إطار العقود التي یبرمها مع الدّولة المستقبلة له ؟


 ثانیا: الشخص المعنوي الأجنبي:


الشخص الاعتباري الأجنبي الذي یكون طرفا في عقود الاستثمار الأجنبي في الغالب یأخذ 


شكل الشركة وهي تأخذ أكثر من صورة أو شكل حیث تكون في شكل شركة متعددة الجنسیات 


أو مشروعا مشتركا، وتحدید صفة الشخص الأجنبي تثیر مسألة ما هو المعیار المحدّد له كونه 


 شخص معنوي أجنبي أم لا ؟ وهو ما ثار حوله خلاف وجدل فقهي استقر


كل من الفقه والتشریع الوطني والقضاء على الاعتراف للشركات وغیرها من الأشخاص 


الاعتباریة بالشخصیة القانونیة التي تمكنها من مباشرة نشاطها التجاري والاقتصادي وكذلك 


ممارسة التصرفات القانوني، ولكن رغم هذا الإجماع أثیر جدل حول المعیار المحدد لجنسیة 


 الشخص الاعتباري، أي ما هو الأساس الذي یحدد جنسیة الشخص المعنوي.


 .11، ص 2010، عنبة، الجزائر، 1، دار العلوم، ط الوافي في القانون الدولي الخاص دربال عبد الرزاق،)1(
، ص 2004، قسنطینة، الجزائر، 1، بهاء الدین للنشر والتوزیع، طمحاضرات في القانون الدولي الخاصة أحمد محجوب، )2(
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ولذلك هناك عدة معاییر كمعیار جنسیة الأعضاء أو الشركاء ومعیار التأسیس ومركز 


الاستغلال ومعیار مركز الإدارة الرئیسي ومعیار الرقابة . ولكل معیار من هذه المعاییر الذي 


یناسبها في قانون جنسیتها . ویتضح من خلال اتفاقیة واشنطن أن المركز یعتمد في تحدید 


صفة المتعاقد الأجنبي بضابط الجنسیة كمعیار . فهو یختص بالنظر في (الشركة) المنازعات 


الناشئة بخصوص الاستثمار بین دولة متعاقدة ومستثمرة یتمتع بجنسیة دولة أخرى متعاقدة 


ویظهر من الممارسات العملیة للمركز أهمیة معیار مركز الإدارة الرئیسي وكذا مكان التأسیس 


 )1(في تحدید الجنسیة للشخص الاعتباري.
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 المبحث الثاني: خصائص عقودالإستثمار و معاییر دولیتها.


تتمیز عقود الإستثمار الدولیة عن غیرها من العقود التجاریة والإداریة بكونها تتعلق برؤوس 


أموال ضخمة ومدة زمنیة أطول وبالنظر إلى طبیعة التعاقد فیها نجدها تبرم بین طرفین غیر 


متساویین في المراكز القانونیة حیث أن أحد الأطراف یتمثل في الدولة المظیفة للإستثمار أما 


 الطرف الثاني فهو مواطن أو مجموعة مواطنین من دولة أخرى متعاقدة.


 من خلال ما سبق ذكره سنتناول في هذا المبحث المطالب التالیة:


 


 المطلب الأول: خصائص عقود الاستثمار.


معاییر العقد الدولي للإستثمار.  المطلب الثاني: 


 المطلب الثالث: طرق إبرام العقد الدولي للإستثمار.


 


 


 


 


 


 


 


 


23 
 







                                      الفصل التمھیدي                                      مفھوم العقود الدولیة للإستثمار  
 


 المطلب الأول: خصائص عقود الاستثمار.


    لعقود الإستثمار الدولي أهمیة بالغة لإقتصادیات الدول المتقدمة والنامیة على حد سواء 


حیث تعتبر هذه العقود الركیزة الأساسیة لبناء الهیاكل الاقتصادیة للدول ونجاح الخطط التنمویة 


 للدول النامیة الراغبة في الخروج من دائرة التخلف,وتتمیز هذه العقود بطبیعة خاصة كونها 


<<عقود تبرم بین طرفین كل منهما ینتمي إلى نظام قانوني مختلف عن الآخر, وهو ما یسمى 


, ونظرا لهذه الأهمیة نجد أن عقود الاستثمار الدولي تتمیز بخصائص 1بالعقود الإداریة>>


 أهمها:


 الفرع الأول: هو عقد مركب


    نجد أن عقد الاستثمار الدولي مركب أي ینطوي على عدة عملیات قانونیة في عقد واحد. 


 أي ترابط عدة عقود حسب الموضوع أو الأشخاص من أجل تحقیق عملیة اقتصادیة أو تجاریة.


    ولذلك نجد مصطلح العقود بدل العقد حیث یشیر إلى أن العملیات الاستثماریة الدولیة عادة 


ما تبرم وتنفذ من خلال عدة صور وأشكال تعاقدیة مختلفة ومتعددة وذلك من خلال نظام 


 قانوني متنوع ومتغیر حسب نوع العناصر التي تدخل في تركیب هذه العقود.


 الفرع الثاني: هو من عقود المدة.


    تعتبر عقود الإستثمار الدولي من عقود المدة حیث أن الزمن فیها یعتبر عنصرا جوهریا في  


تنفیذه فیكون بذلك هو المقیاس الذي یقدر به الأداء، ولذلك فهي لا تنصب على عملیة واحدة 


بل هي تتعلق باستغلال الموارد الطبیعیة التي تتطلب مدة زمنیة طویلة من خلال إقامة منشآت 


 2013دارالجامعة الجدیدة للنشر,الإسكندریة,ط ,الإستثمارات الأجنبیة في منظمة التجارة العالمیة, جابر فهمي عمران 1
  .385.ص
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وتجهیزات دائمة تظل مملوكة للمستثمر الأجنبي طول مدة العقد، وهذا ما ینجم عنه ظهور 


 )1 (صعوبات ومشاكل ونشوء منازعات بشأن هذه العقود.


معاییر العقد الدولي للإستثمار.  المطلب الثاني: 


    إنّ الفقه لم یضع تعریفا جامعا مانعا للعقد الدّولي إلاّ من خلال خصائص هذا العقد وكذا 


 أطرافه فإن ملامح هذا العقد صارت واضحة وبإضافة المعاییر التي تبین مدى دولیتها


لا شك أنّها تزداد وضوحا وتتجلى صفتها الدّولیة ولذلك ذهب جانب من الفقه إلى اعتماد 


المعیار القانوني وذهب آخر إلى الأخذ بالمعیار الاقتصادي وأمّا الطرف الثالث فقد اعتمد في 


تحدید دولیة العقد على المعیار المختلط ولهذا سوف نعرض هذه المعاییر بشيء من التفصیل 


 كل على حدى.


 الفرع الأول: المعیار القانوني


    مفاد هذا القول أن العقد یعتبر عقدا دولیا متى كان أحد الأطراف في الرابطة العقدیة 


 عنصرا أجنبیا وهذا الرأي اختلف أصحابه إلى رأیین:


 أولا: الرأي القائل بالمعیار القانوني التقلیدي:


    إنّ أصحاب هذا الرأي یرون بأنه لاكتساب العقد الصفة الدّولیة یكفي أن یكون أحد عناصر 


الرابطة القانونیة عنصرا أجنبیا كاختلاف الجنسیة أو اختلاف مكان إبرام العقد عن دولة 


 القاضي وهو ما یؤدي إلى عالمیة حلول القانون الدّولي الخاص.


 ثانیا : الرأي القائل بالمعیار القانوني الحدیث 


 یرى أنصار هذا المعیار وجوب التمییز بین العناصر القانونیة للعقد أي التفرقة بین العناصر


 .81-80 بشار محمد الأسعد، مرجع سابق، ص )1(
25 


 


                                                                 







                                      الفصل التمھیدي                                      مفھوم العقود الدولیة للإستثمار  
 


المحایدة والفاعلة في العلاقة التعاقدیة أي وجوب توفر عنصر أجنبي فاعل أو مؤثر كي یضفي 


 )1(الطابع الدّولي للعقد أي بعبارة أخري اعتماد الكیف في العنصر الأجنبي ولیس الكم العددي.


المعیار الاقتصادي  الفرع الثاني: 


لقد ظهر المعیار الاقتصادي في أواخر العشرینیات في مجال القانون النقدي والمدفوعات 


المالیة ، حیث یعتبر العقد دولیا متى كان متصلا بمصالح التجارة الدّولیة ولهذا المعیار صور 


 سوف نعرض أهمها:


 أولا : معیار المد والجزر:


     وفقا لهذا المعیار یعتبر العقد دولیا متى كان ینطوي على مد وجزر للقیم الاقتصادیة عبر


حدود دولتین أو أكثر أي حتى یكون العقد دولیا یجب أن ینشئ تحركات متقابلة للأموال على 


 شكل حركات المد والجزر أي ذهابا وإیابا عبر الحدود الدّولیة . ولكن السؤال المطروح


 حول هذا المعیار هو ، هل هذا المعیار كاف لاحتواء جمیع العلاقات الاقتصادیة الدّولیة ؟


وهل كل مد للبضاعة یقابله جزر للمال ؟ أي هل كل دخول لبضاعة ما یقابله وفاء ؟ لا شك 


 أنّ هناك طرق وفاء مختلفة .


 ثانیا : معیار مصالح التجارة الدّولیة:


    یكون العقد دولیا وفقا لهذا المعیار إذا اتصل بعملیة اقتصادیة تتضمن حركة للأموال 


والخدمات أو بمدفوعات عبر الحدود حتى ولو كانت في اتجاه واحد وقد ظهر المعیار عند 


بحث مسألة شرط التحكیم في عقود التجارة الدّولیة . ویتضح من خلال هذا المعیار أن العقد 
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یكتسب الصفة الدّولیة متى تم انتقال قیم اقتصادیة عبر الحدود سواء في صورة مد وجزر أو 


 )1(في اتجاه واحد .


 


المعیار الاقتصادي القانوني ( المختلط ):  الفرع الثالث : 


    لأي أن تحقق لاكتساب العقد الصفة الدولیة لا یكفي تحقق وجود عنصر أجنبي في الرابطة 


العقدیة وهو ما جاء به أصحاب المعیار القانوني بل لابد من أن یكون العقد یتعلق بمصالح 


 التجارة الدّولیة وهو ما ذهب إلیه أصحاب المعیار الاقتصادي.


 1982 جویلیة 4    وهذا ما استندت إلیه محكمة النقض الفرنسیة في حكمها الصّادر في 


حیث أخذت بالمعیارین معا في نفس الوقت وذلك لتقریر دولیة العقد المبرم بین شركة هولندیة 


وشخص فرنسي الجنسیة أصبح بمقتضاه وكیلا لهذه الشركة مما یجیز له تسویق منتوجاتها في 


فرنسا حیث یتوفر المعیار القانوني في الرابطة العقدیة والمتمثلة في اختلاف الجنسیة (فرنسیة ، 


هولندیة) بالإضافة إلى توافر المعیار الاقتصادي المتمثل في هدف العقد من انتقال الأموال 


عبر الحدود من هولندا إلى فرنسا والعكس في شكل مد وجزر وهو بذلك یمس  بمصالح التجارة 


 .27/1994الدّولیة، وهذا ما تبناه المشرع المصري في قانون التحكیم رقم 


    هذا المعیار المختلط نرى أنه الأنسب حیث یجمع بین المعیارین فكل من الدولة كطرف 


والشخص الأجنبي الخاص وبالتالي توافر العنصر الأجنبي في الرابطة العقدیة ممثلا في 


الجنسیة ولطن هذا لیس عنصرا مؤثرا في العقد لذلك لابد من توافر العنصر الجوهري في العقد 


المتمثل في انتقال القیم الاقتصادیة عبر الحدود، وهو الهدف من العملیة التعاقدیة وأثرها 


الاقتصادي أو بالتالي هذا الانتقال للقیم الاقتصادیة ما هو إلا نتیجة لتصرف قانوني وبتوافر  


هذین المعیارین في العقد یكون أكثر شمولیة وأكثر احتواء للكثیر من النماذج المختلفة للعقود، 
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 حیث أشارت إلى وجوب 25/1 في نص المادة 1865وهذا ما ذهبت إلیه اتفاقیة واشنطن لعام 


توافر العنصر الأجنبي أخذا بالمعیار القانوني وكذا توافر رؤوس الأموال المشار إلیها بعبارة 


 )1(الاستثمار وهذا أخذا بالمعیار الاقتصادي.


    أي أن الإتفاقیة لم تكیف بعنصر الجنسیة لإضفاء الطابع الدولي على عقود الاستثمار، 


 ولكن تطلبت أن یترتب على العقود إنتقال قیم إقتصادیة إلى الدولة المضیفة.


 المطلب الثالث: طرق إبرام العقد الدولي للإستثمار.


     من خلال دراستنا لأطراف عقود الاستثمار اتضح لنا أن المستثمر الأجنبي هو شخص 


طبیعي أو معنوي یتمتع بجنسیة دولة متعاقدة بخلاف الدولة الدولة الطرف في النزاع یوم اتفاق 


 الأطراف على التوفیق أو التحكیم.


     وهذا یعتبر كمعیار محدد لتحدید من هو المستثمر الأجنبي وهو مخالفته لجنسیة الدولة 


المضیفة للاستثمار الأجنبي، والسؤال المطروح هو ما هي طرق إبرام العقد الاستثماري مع 


 المستثمر الأجنبي؟


    هذا ما نجیب عنه من خلال العناصر الآتیة: أولا الدعوة إلى التعاقد ، ثانیا الاتفاق 


 المباشر، ثالثا المناقصة.


 الفرع الأول: الدعوة إلى التعاقد


     هذا الأسلوب الأكثر استخداما على المستوى الدولي لكونه أكثر مرونة وأقل تعقیدا، حیث 


تقوم الدولة المضیفة للاستثمار بإعداد كافة الوثائق الفنیة والقانونیة المتعلقة بالمشروع التي 


ترغب انجازه في إطار خطط التنمیة الاقتصادیة ثم یتم طرح ذلك أمام المستثمرین الأجانب 
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حیث یقوم هؤلاء بتقدیم عطاءات ومن جانب آخر تقوم الدولة بالمفاضلة بین العطاءات یتم 


 1.اختیار أفضلها من الناحیة المالیة والفنیة


الاتفاق المباشر  الفرع الثاني: 


     هذا الأسلوب یعطي أكبر حریة في التعاقد باختیار الدولة للطرف الأجنبي دون إتباع 


 إجراءات شكلیة تتطلبها القوانین واللوائح.


 الفرع الثالث: المناقصة


     هي طریقة یتم اختیار أفضل عارض یتقدم للتعاقد وفق شروط محددة من قبل الدولة 


المضیفة للاستثمار سواء من الجهة المالیة أو الفنیة وذلك بأقل تكلفة لاسیما في حالة توافر 


الجانب الفني، ویكون ذلك في شكل منافسة أو مسابقة علنیة وشفافة أي وفق المبادئ الأساسیة 


 وهي:


 العلنیة: الإعلان عن المناقصة وتحدید شرط المشاركة. •


 المنافسة: حریة المشاركة وفقا للقانون. •


   )2(الآلیة: أي إسناد العقد لمن یكون أفضل عطاءا، بخلاف أسلوب الدعوة إلى التعاقد. •
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 المبحث الثالث : نماذج من عقود الإستثمار الدولي:


إن العقود الدولیة للإستثمار متنوعة نظرا لكثرة مجالات الاستثمار ولذلك فإن العقود التي تبرمها 


الدولة مع أصحاب رؤوس الأموال الأجنبیة متعددة الأشكال والصور حسب حاجات الدولة 


المضیفة ووفق خططها الموضوعة ضمن سیاستها التنمویة في المیدان الاقتصادي ولذلك 


سنتناول في هذا المبحث أهم العقود وأكثرها شیوعا التي تبرمها الدولة وذلك في ثلاث مطالب 


حیث نتعرض في المطلب الأول إلى عقود البترول وفي المطلب الثاني عقود التعاون 


 الاقتصادي وأما في المطلب الثالث فنتطرق إلى عقود الأشغال العامة الدولیة .


 


 


 المطلب الأول: عقود البترول.


 المطلب الثاني :عقود التعاون الاقتصادي.


 المطلب الثالث: عقود الأشغال العامة الدولیة .
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 المطلب الأول : عقود البترول.


یعد البترول من أهم مصادر الطاقة في العالم فهو یمثل عصب الاقتصاد لمعظم الدول سواء 


كانت المنتجة له وأغلبها من الدول النامیة فهو شریان التنمیة الاقتصادیة للدول المنتجة 


ومصدر رئیس لدخلها القومي بل هو عامل استقرار اجتماعي لها كما یعد البترول بالنسبة 


 للدول الصناعیة المتطورة عامل من عوامل التطور والتقدم الصناعي ولهذا نجد أن مصالح


الطرفین تتمحور حول البترول مما یحتم إقامة تعاون اقتصادي بینهما یحقق قدرا من التوازن 


بین المصالح المشتركة ولذلك نجد أن عقود البترول عرفت عدة تطورات في إطار العلاقات 


التعاقدیة حیث بدأت بعقود امتیاز تقلیدیة إلى عقود مشاركة وصولا إلى عقود مقاولة وهذا ما 


 )1(نتعرض له بإیجاز دون تفصیل.


 الفرع الأول : عقود الامتیاز


عقود الامتیاز صورة من صور عقود البترول التقلیدیة ظهرت في بدایة القرن العشرین حیث 


بمقتضى هذه العقود ، تمنح الدولة المنتجة لشركة أجنبیة حقا قاصرا وخالصا لها في البحث 


 والتنقیب عن المواد البترولیة في إقلیمها . واستغلال الناتج البترولي خلال فترة زمنیة


 محددة.


    تمیزت هذه العقود بعدم التكافؤ بین طرفي العقد إذ أن الدول المانحة أبرمت هذه العقود في 


ظروف سیاسیة واقتصادیة غیر طبیعیة حیث كانت معظم هذه الدول واقعة تحت السیطرة من 


طرف الدول الاستعماریة الكبرى والتي تنتمي إلیها الشركات الأجنبیة العاملة في هذا المجال 


والتي تمتلك الأموال والخبرة التكنولوجیة وهذا ما یدفع بالطرف الضعیف إلى عدم القدرة على 


مناقشة شروط العقد .وهذا ما جعل هذه الصورة من العقود تتسم بالإجحاف واللاعدل بین حقوق 


 ومصالح الدول المتعاقدة .وهذا یظهر واضحا وجلیا في كثیر من الأمثلة لعقود الامتیاز منها .
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 القاضي بعدم إلزام الشركة بأي نظام للتخلي عن 1931    عقد امتیاز بترول العراق سنة 


المناطق التي لم تستثمرها .وكذلك عقد امتیاز التنقیب الذي منحته الحكومة السعودیة لشركة 


 سنة بالكشف والتنقیب والاستخراج والتصنیع 60 یقتضي بحق الشركة لمدة 1933ارامكو سنة 


والنقل والتصدیر للبترول ومشتقاته كانت هذه مرحلة إجحاف وعدم إنصاف ویمكن القول فترة 


نهب للثروات الوطنیة من طرف الشركات المتعددة الجنسیات المالكة لرؤوس الأموال والمهیمنة 


على عوامل الإنتاج بغطاء ورعایة الدول والحكومات المستعمرة ولذلك یمكن تسمیة هذه المرحلة 


 )1(بفترة الهیمنة والاستغلال.


     ثم جاءت مرحلة ثانیة بعد الحرب العالمیة الثانیة حیث تغیرت الأوضاع الاقتصادیة 


والسیاسیة والاجتماعیة للدول وازداد وعیها بقیمة ثرواتها النفطیة ودورها في التنمیة الاقتصادیة 


العامة للبلد جعلها تراجع شروط التعاقد وتحاول التحرر من سیاسة الفرض والسیطرة وتتجه نحو 


تحقیق العدل والتكافؤ بین مصالح الأطراف المتعاقدة ، عن طریق المناصفة في الأرباح ما أدى 


 )2(.1938إلى ظهور شركات نفطیة مستقلة عام 


 الفرع الثاني: عقود المشاركة والمقاولة


    بعد عقود الامتیاز ظهرت آلیات قانونیة جدیدة تؤسس لنوع جدید من العقود البترولیة أهمها 


 عقود المشاركة وعقود المقاولة .


 أولا : عقود المشاركة:


     في عقود المشاركة تقوم الدولة المنتجة للنفط بالمساهمة بجز من رأس المال للشركة 


المستثمرة في مجال البترول ویسند لها أعباء ومسؤولیات الإدارة وبذلك فهي تمتلك جزء من 
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المؤسسة یكون له أثره الداخلي في إدارة وتوجیه المؤسسة وقد ساعد في بروز مثل هذه العقود 


 هو إقدام الدول المنتجة للبترول على إنشاء شركات نفطیة عامة.


    وبمقتضى عقود المشاركة فأن الشركات الأجنبیة تتحمل مسؤولیة الكشف عن البترول 


وتمویل هذه العملیات إلى أن یكتشف البترول بكمیات تصلح للاستغلال التجاري فإذا لم 


یكتشف البترول فإن الخسارة تقع على عاتق الشركة الأجنبیة دون أي التزام على الدولة ولعقود 


 )1:(المشاركة ثلاث صور


- یبرم العقد بین الدولة المنتجة ذاتها والشركة الأجنبیة وذلك بتأسیس شركة تساهم فیها الدولة 1


 أو إحدى مؤسساتها بحصة في رأسمالها وهذا بعد اكتشاف البترول بكمیات تجاریة.


- یبرم العقد بین الدولة من جهة أو إحدى مؤسساتها الوطنیة والشركة الأجنبیة من جهة 2


 أخرى.


 - یبرم العقد بین إحدى الشركات الوطنیة التابعة للدولة المنتجة وبین الشركة الأجنبیة.3


 ثانیا : عقود المقاولة:


     عقود المقاولة تتمیز بقصر مدتها بالمقارنة مع عقود الامتیاز من جهة وكذلك بقاء ملكیة


الامتیاز الناتج عنه للدولة وحدها، ویقتصر دور الشركة المستثمرة على دور المقاول فقط 


بمواصفات محددة، حیث تتحمل إلى حین اكتشاف البترول بالكمیات التجاریة تكالیف المقاولة 


ومخاطر المشروع دون أي مسؤولیة على الدولة المنتجة عند فشل البحث ولكن في حالة 


 الاكتشاف التجاري للشركة المستثمرة الحق في شراء نسبة معینة من الإنتاج بأسعار


خاصة، وكذلك لها الحق في تسویق الزین المملوك لشركة النفط مقابل عمولة خاصة، وبموجب 


  سنة.30 و20عقد المقاولة ویمتد نصیب الشركة لفترة تتراوح بین 
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    هذا النوع من العقود ظهر في أواخر الأربعینیات في عقود البترول ویتم إبرامه بین الدولة 


 أو الشركة الوطنیة المشرفة على البترول من جهة وبین مقاول أجنبي.


     وهناك عقود مقاولة عادیة حیث بموجب اتفاق یتولى أحد الأشخاص تنفیذ عمل معین 


خلال فترة محددة ولقاء أجر محدد وبانتهاء تنفیذ العمل وحصول المقاول على أجره من 


 )1.(صاحب العمل تنتهي صلة المقاول بالمشروع


   :                       عقود الأشغال العامة والمطلب الثاني : عقود التعاون الصناعي  


هي من العقود الحدیثة نسبیا حیث ظهرت في أوائل الستینات من القرن العشرین حیث عرف 


العالم تطورا وتحولا تكنولوجیا هائلا من طرف الدول المتقدمة وخاصة الدول النامیة إلى نقل 


الخبرات والتكنولوجیا من الدول المتقدمة وهو ما یدخل في إطار التعاون الإقتصادي بین دول 


الشمال المتطور ودول الجنوب الأقل نموا وهذا في إطار خلق نظام عالمي جدید یعتمد على 


أساس التعاون وتبادل المصالح وهذا عبر أسالیب قانونیة لتنفیذ التعاون الإقتصادي وتغییر 


العلاقات الإقتصادیة الدولیة, ولكن كل هذا في إطار مبدأ السیادة على الثروات الطبیعیة وكذا 


فكرة السلطة العلیا التي تتمتع بها الدول في إطار حدودها الإقلیمیة وعلاقاتها الدولیة وعقد 


 التعاون الصناعي یتضمن صورا متعددة تهدف إلى تحقیق التقدم التكنولوجي والصناعي ومنها:


      .                           المساعدة الفنیة والفرع الأول : عقود نقل التكنولوجیا


للتكنولوجیا دور هام في تحیق التنمیة الاقتصادیة حیث تعتبر المحرك الأساسي في تغییر نمط 


 المجتمع من مجتمع إستهلاكي إلى مجتمع صناعي إنتاجي.


 من قانون 83ویتم نقل التكنلوجیا عن طریق عقود تبرم من أجل هذا الغرض وقد عرفت المادة 


التجارة المصري عقد نقل التكنولوجیا بأنه : " اتفاق یتعهد بمقتضاه مورد التكنولوجیا بأنه ینقل 


مقابل معلومات فنیة إلى مستورد التكنولوجیا لإستخدامها في طریقة فنیة خاصة لإنتاج سلعة 


 .55,54 بشار محمد الأسعد، مرجع سابق، ص ص,)1(
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معینة أو تطویرها أو التركیب أو تشغیل آلات أو أجهزة أو لتقدیم خدمات ولا یعتبر نقلا 


للتكنولوجیا مجرد بیع أو شراء أو تأجیر أو استئجار السلع ولا بیع العلامات التجاریة أو 


الأسماء التجاریة أو الترخیص باستعمالها إلاّ إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل تكنولوجیا أو كان 


 مرتبطا به".


  و المقصود بعقد المساعدة الفنیة هو ذلك العقد الذي یتم بمقتضاه التزام المورد للتكنولوجیا 


بالإضافة إلى نقل المعرفة الفنیة بتقدیم المساعدة الإیجابیة والخدمات الضروریة للأخذ بید 


 المتلقي لها حتى یبدأ بالسّیر في الطریق السلیم المرجو من عقد نقل التكنولوجیا".


ونستنتج من هذا أن هذه العقود تتضمن التزام المورد بتوفیر عمالة فنیة وخبراء یشرفون على 


تدریب العمالة المحلیة بالإضافة إلى مسؤولیة الشركة الأجنبیة بمساعدة تشغیل المنشأة 


 ) 1(والمسؤولیة علیها.


  تسلیم المفتاح والمنتج في الید.عقود :الفرع الثاني


بمقتضى هذا العقد یلتزم المستثمر الأجنبي بإعداد التصمیمات وتورید كافة المواد الخام 


والمعدات والأجهزة اللازمة لعملیة التشیید وبناء المنشأة الصناعیة وتسلیمها للدولة المتعاقدة 


 ، وهذا ما یشیر ویدل على التزام المورد بنقل التكنولوجیا اللازمة لتشغیل)2(جاهزة للتشغیل


 المنشأة وتحقیق الهدف من إنشائها وبنود العقد.


 ):l’accord cléen mainعقود المفتاح في الید: ( •


إنّ الدول النامیة خصوصا تبرم هذه العقود بهدف تسریع وتیرة التصنیع حیث یتعهد المتعامل 


الأجنبي بتقدیم مجمعات صناعیة عاملة وتأجیل الحصول على الثمن حتى تتمكن تلك المنشآت 


 ذاتها من تولید الرأسمال.


. 58بشار محمد الأسعد, مرجع سابق, ص) 1(
 .60)نفس المرجع, ص2(
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  وتمر هذه العقود عادة بدایة بدراسة القابلیة مرورا بالمساهمة التكنولوجیة والمعرفة الفنیة 


 )1(والمخططات بل والهندسة المدنیة ثم تسلیم المصنع جاهزا.


    وبالإضافة إلى عقود تسلیم المفتاح في الید فإن هناك نوع آخر من هذه العقود هز عقد 


تسلیم المنتج في الید وهو یتضمن نقلا فعلیا للتكنولوجیا . حیث یتضمن نقل المنشأة واستیعاب 


التكنولوجیا المتصلة بالإنتاج والسیطرة علیها بصورة تكفل تنمیة إنتاجها ومواجهة التطور 


واحتیاجات الدولة المتنامیة وبذلك فهو التزام الطرف الأجنبي المتعاقد مع الدّولة بتشغیل 


المصنع وقیادته فنیا وصناعیا خلال مدة متفق علیها بشرط أن تصبح العمالة المحلیة على 


درجة من الدرایة الفنیة تمكنها من استیعاب وتشغیل التكنولوجیا المركبة واستخدامها في الإنتاج 


 )2(النهائي المرجو من هذه التكنولوجیا.


 الفرع الثالث: عقود الأشغال العامة.


    عرف العالم ثورة صناعیة كبیرة حیث بدأت البلدان تعمل على تطویر بنیتها الأساسیة 


لخدمة هذا التقدم وذلك بإنشاء محطات الكهرباء وشبكات الإتصالات ومحطات میاه الشرب 


والصرف الصحي وبناء المستشفیات والطرق الكبرى والموانئ والسكك الحدیدیة وغیرها من 


الإنشاءات المختلفة ، هذه المشروعات غالیة التكلفة ودقیقة التخصص ولذلك تلجأ إلى إبرام 


عقود مع شركات أجنبیة متخصصة ذات مؤهلات عالیة ورؤوس أمول ضخمة تسمى بعقود 


 الأشغال العامة الدولیة،  فما هو هذا العقد ؟


   "هو العقد الذي یبرم بین شخص معنوي عام ومقاول أجنبي بهدف انجاز أعمال من طبیعة 


 عقاریة ، وفقا لقواعد خاصة لانتقال التكنولوجیا والأموال من دولة  إلى أخرى"


 .38، ص 2006دار هومة الجزائر،، الإستثمارات الدولیة التحكیم التجاري الدولي ضمان الاستثمارات قادري عبد العزیز، )1(
 .60 بشار محمد الأسعد، مرجع سابق، ص )2(
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    ومن خلال هذا التعریف یتضح أن عقد الأشغال العامة لا بد أن تتوافر فیه شروط حتى 


 ینعقد وهي :


 - أن یكون العقد منصبا على عقار.


 - أن یهدف إلى تحقیق نفع عام.


 - أن یتم تنفیذ الأشغال لحساب شخص معنوي عام.


 - أن تتوفر فیه صفة الدولیة.


 1.(BOOT)    ومن أهم صور هذه العقود هو عقد البناء والتشغیل والتحویل 


 : BOOT عقد البوت  •


هو من العقود الحدیثة نسبیا في مجال المعاملات الاقتصادیة بدأ الاهتمام بها في ظل 


التغییرات الاقتصادیة الجدیدة لما أصبحت الحكومات معنیة أساسا بالرقابة والضوابط من خلال 


النظم الإداریة والتشریعیة لحمایة المصالح الاقتصادیة للمجتمع، فما المقصود من عقد البوت 


BOOT ؟  


یقصد بعقد البوت تسلیم الدولة للقطاع الخاص صاحب رأس المال قطعة من الأرض لإقامة 


مشروع من المشروعات الأساسیة والمرافق العامة وفا لمواصفات محددة سلفا بین الدولة 


 والمستثمر إذ یتحمل المستثمر كافة أعباء البناء والتشغیل ویكون للمستثمر الحق في


 )2(الحصول على إیرادات تشغیل المشروع لمدة زمنیة محددة یتم الاتفاق علیها في عقد البوت.


 


.42,43 خالد محمد القاضي,مجع سابق,ص,ص  1  
 .12، ص 2008، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، التحكیم في عقود البوت عصام أحمد البهجي، )2(
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 الفصل الثاني: التسویة بالإعتماد على التحكیم التجاري الدولي.


    لقد إحتل التحكیم التجاري الدولي في عالم التعاملات الإقتصادیة والتجارة الدولیة مكانة 


كبیرة ومتمیزة بین صور التحكیم الأخرى في عصرنا هذا وهو كذلك ضارب بجذوره في تاریخ 


 .1البشریة منذ القدم وعبر مختلف الحضارات


    لقد رغب المجتمع الدولي في إیجاد مؤسسات غیر حكومیة ترعى مصالح المتعاملین وتوفر 


لهم الحمایة القانونیة عند نشوء منازعات بشأن تعاملات تجاریة أو اقتصادیة ذات طابع دولي، 


وهو ما تجسد في إنشاء المحكمة الدّائمة للعدل الدولي وغرفة التجارة الدولیة بباریس والتي نشأ 


بداخلها مركز للتحكیم یعمل على حل المنازعات التي تنشأ عن العقود الدولیة المتعلقة 


بالمعاملات التجاریة والإستثمارات بین الأفراد والشركات وكذا التحكیم في المعاملات الدولیة 


الخاصة بموجب إتفاقیات دولیة مثل إتفاقیة البنك الدولي لتسویة المنازعات بین الدول ومواطني 


الدول الأخرى والتي تهدف إلى بعث الثقة والطمأنینة في نفوس أصحاب رؤوس الأموال في 


الدول المتقدمة والذین یسعون إلى حمایة أموالهم وإستثماراتهم من إجراءات قد تتخذها الدول 


 .2المضیفة كالتأمیم ونزع الملكیة


    لقد لاقت هذه الاتفاقیة إقبالا من دول العالم بسبب ما حققته من إدخال النظام التحكیمي 


كوسیلة لفض المنازعات الناشئة بین الدول المضیفة والمستثمرین بشأن عقود دولیة بین شخص 


القانون العام وشخص من القانون الخاص، وقد حضیت هذه الاتفاقیة باهتمام المشرع  من


 الوطني فصارت لها الأولویة على التشریع الداخلي.


   والتحكیم أنواع وأهم نوع هنا في دراستنا هو التحكیم الحر والتحكیم المؤسسي لكونهما 


یتلاءمان مع طبیعة المنازعات في عقود الاستثمار من جهة ورغبة المستثمر الأجنبي باللجوء 


.05, ص2002,دار الجامعة الجدیدة للنشر,, تنفیذ أحكام المحكمین أحمد هندي 1  
. 238, ص2000, 3العربیة,ط دار النهضة ,,التحكیم الدولي الخاص ابراهیم أحمد ابراهیم 2  
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إلى هذا النوع من التحكیم كملاذ له من القضاء الوطني صاحب الإختصاص الأصیل، وهذا 


النوع من التحكیم لما یتمیز به من إستقلالیة لإتفاق التحكیم عن العقد الأصلي وكذا مبدأ 


الإختصاص بالإختصاص وكذا إستثمار الهیئة التحكیمیة بالفصل في النزاع وعدم التأثر 


بإجراءات التعطیل وغیرها من القواعد هي مبعث ومبرر لجوء المستثمر الأجنبي إلى التحكیم 


  وهذا ما نفصل فیه من خلال مبحثین هما:1الدولي للفصل في منازعاته مع الدولة المضیفة


 المبحث الأول: إتفاق التحكیم


 المبحث الثاني: القواعد الإجرائیة للتحكیم


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


.07, ص2001دار الفكر الجامعي,الاسطندریة, ,یمتحكالاتجاهت المعاصرة بشأن اتفاق ال حفیظة السید حداد, 1  
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إتفاق التحكیم   المبحث الأول: 


   إنّ رغبة أطراف العقد الدولي للإستثمار في إحالة النزاع القائم بینهم إلى نظام التحكیم 


للفصل فیه ، هي ناتجة عن النظرة الإیجابیة لنظام التحكیم لما له من ممیزات وخصائص 


تحقق العدل والإنصاف بینهم كما في هذه الرغبة إشارة واضحة عن تنازلهم للقضاء الوطني 


 الذي یعد هو صاحب الإختصاص الأصیل بالنظر في النزاعات على إقلیم الدولة.


   إنّ تنازل الدولة عن القضاء الوطني مبرره هو طمأنة المستثمر الأجنبي وإثبات مدى 


مصداقیتها في حمایة مصالحه من جهة وكذلك حاجتها لهذه الإستثمارات التي تساهم في 


 التنمیة الإقتصادیة للدولة من جهة ثانیة.


    أما عدم رغبة المستثمر الأجنبي باللجوء إلى القضاء الوطني مبعثه التخوف من إنحیازه 


للدولة وكذا عدم كفاءته في مثل هذه المنازعات، وعلیه صار اللجوء للتحكیم الدولي ضرورة 


بموجب اتفاق مبرم برضا الطرفین المتنازعین ویعد هذا الإتفاق ركیزة أساسیة بالنسبة لأطراف 


وهیئة التحكیم التي تستمد آلیات مهامها من بنود هذا الإتفاق وكذلك طبیعة الإجراءات المتبعة 


 ونفصل ذلك من خلال الآتي:


 المطلب الأول: صور اتفاق التحكیم.


 المطلب الثاني: شروط صحة اتفاق التحكیم.


 المطلب الثالث: آثار اتفاق التحكیم.


 المطلب الرابع: القانون الواجب التطبیق.


 


 


56 
 







الدولي التجاري التحكیم على بالاعتماد التسویة                    الثاني الفصل                                       
 


صور إتفاق التحكیم.  المطلب الأول: 


    إتفاق التحكیم هو اتفاق ناشئ بین طرفي العقد بإرادة حرة لإحالة جمیع أو بعض المنازعات 


التي نشأت أو تنشأ بشأن علاقة تعاقدیة أو غیر تعاقدیة إلى نظام التحكیم المتسم بالطابع 


الدولي طالما كان محل النزاع القائم دولي، ویظهر اتفاق التحكیم في منازعات عقود الاستثمار 


 في شكل صورتین هما:


 الفرع الأول: شرط التحكیم.


    یرد شرط التحكیم ضمن بنود تنظیم علاقة قانونیة معینة قبل نشوء النزاع حیث یتفق 


بمقتضى هذا الشرط الأطراف على حسم ما قد یثور بینهم من منازعات بآلیة التحكیم وقد یكون 


هذا الشرط شاملا لجمیع منازعات تنفیذ الاتفاقیة أو لعقد سواء كانت ذات طابع قانوني أو فني 


 )1(أو مالي.


 فشرط التحكیم قد یرد في العقد أو في وثیقة مستقلة ویجب أن یرد قبل نشوء النزاع  


وشرط التحكیم العام حیث بموجبه تحال كل المنازعات التي ستنشأ في المستقبل دون استثناء 


 )2(المتعلقة بتفسیر أ تنفیذ العقد على التحكیم.


 من قانون الإجراءات المدنیة 1007   لقد عرف المشرع الجزائري شرط التحكیم في المادة 


 25 والذي دخل حیز التنفیذ في 2008 فیفري 25 المؤرخ في 2008 لسنة 09والإداریة رقم 


 بأنه:"الاتفاق الذي یلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم 2009أفریل 


 09/08 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1011 وتقضي المادة ، أعلاه"1006المادة 


بأن: "اتفاق التحكیم هو الاتفاق الذي یقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوءه على 


التحكیم"، ومن خلال هذا یمكن القول بأنه كي تكون أمام شرط التحكیم یجب أن یكون اتفاق 


 .274 رفیقة قصوري، مرجع سابق، ص )1(
 .26, ص 2010, الأردن,1، دار الثقافة,طالتحكیم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي مراد محمد المواجدة، )2(


57 
 


                                                                 







الدولي التجاري التحكیم على بالاعتماد التسویة                    الثاني الفصل                                       
 


التحكیم سابقا على نشوء النزاع وهذا أمر جوهري یمثل الفارق بین الشرط والمشارطة أي لابد 


 )1(من اتفاق أطراف العقد مسبقا على تسویة ما قد یثور بینهم من منازعات عن طریق التحكیم.


 في 1994 لسنة 27    وأخذ المشرع المصري بشرط التحكیم حیث أورد في قانون التحكیم رقم 


، أنه: "یجوز أن یكون اتفاق التحكیم سابقا على قیام النزاع سواء قام مستقلا بذاته 10/2المادة 


 أو ورد في عقد معین بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بین الطرفین".


 وینقسم شرط التحكیم إلى عام وخاص:


 أولا: شرط التحكیم العام .


    یحال فیه إلى التحكیم جمیع المنازعات التي ستنشأ في المستقبل دون استثناء والتي تتعلق 


 بتفسیر أو تنفیذ العقد.


 ثانیا: شرط التحكیم الخاص .


    وفیه یحال على التحكیم بعض المنازعات دون البعض الآخر قبل نشوء النزاع ولقد أخر 


بشرط التحكیم الأنظمة القانونیة المختلفة لكثیر من الدول على غرار فرنسا ومصر والأردن وقد 


 والذي أجاز اللجوء إلى التحكیم (model law)استقوا ذلك من أحكام القانون النموذجي 


 )2(بواسطة شرط تحكیم یرد في ذات العقد أو في عقد منفصل قبل نشوء النزاع.


 


 


 


 .53-52 لزهر بن سعید، مرجع سابق، ص )1(
 .27 مراد لمواجدة، مرجع سابق، ص)2(
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 الفرع الثاني: مشارطة التحكیم


    تتمثل مشارطة التحكیم في صورة اتفاق خاص مبرم بین الأطراف المتنازعة وذلك بشكل 


مستقل عن الاتفاقیة أو العقد الذي أبرم وعادة ما تكون مشارطة التحكیم مرتبطة بتحدید موضوع 


النزاع والمحكمین وإجراءات التحكیم وتتضمن كذلك القانون الواجب التطبیق من قبل 


 )1(المحكمین.


     لقد تناول المشرع الجزائري تعریف المشارطة من خلال تعریفه لاتفاق التحكیم بموجب 


 ق إ م إ على أن: "اتفاق التحكیم هو الاتفاق الذي یقبل الأطراف بموجبه عرض 1011المادة 


 نزاع سبق نشوءه على التحكیم".


     وهذا التعریف هو تعریف لمشارطة التحكیم ولیس لاتفاق التحكیم وهذا یعني أن المشارطة 


تكون بعد نشوء النزاع ووقوع الخلاف بین أطراف العلاقة القانونیة ولا یمكن لأطراف النزاع 


 )2(اللجوء إلى المشارطة إلا إذا كان العقد خالیا من شرط أو بند التحكیم.


    ویمكن إبرام مشارطة تحكیم ولو كان النزاع قد أقیمت بشأنه دعوى أمام جهة قضائیة سواء 


كان أمام أول درجة التقاضي أو أمام الاستئناف وحتى لو كانت الدعوى في مرحلة المداولة ما 


دام لم یصدر حكم نهائي فیها، ویستلزم في مشارطة التحكیم تحدید موضوع النزاع وإلا اعتبر 


 )3(التحكیم باطلا.


    وهذا ما أشار إلیه المشرع المصري حیث أوجب ضرورة تحدید المسائل التي یشملها التحكیم 


 وإلا كان الاتفاق باطلا.


 .148 رفیقة قصوري، مرجع سابق، ص )1(
 .55 لزهر بن سعید، مرجع سابق، ص )2(
، دار الجامعة الجدیدة, تنفیذ أحكام المحكین الأجنبیة في منازعات عقود الاستثمار عبد الكریم أحمد أحمد الثلیاء، )3(


 .90ص 2014الاسكنیریة ,
59 


 


                                                                 







الدولي التجاري التحكیم على بالاعتماد التسویة                    الثاني الفصل                                       
 


/ الفقرة الثانیة حیث أوجب تحدید 1012    وهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في نص المادة 


المحكمین وموضوع النزاع وكیفیة تعیین المحكمین في مشارطة التحكیم وإلا كانت باطلة، وهذا 


 )1(عكس شرط التحكیم الذي لا یحدد موضوع النزاع كونه لم ینشأ بعده.


 المطلب الثاني: شروط صحة اتفاق التحكیم


حتى یكون اتفاق التحكیم صحیحا ویرتب آثاره القانونیة، أوجب المشرع مراعاة الشروط 


 والموضوعیة عند إبرام هذا الاتفاق.


الشروط الشكلیة لصحة إتفاق التحكیم   الفرع الأول: 


الكتابة  أولا: 


    لقد أجمعت مختلف التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالتحكیم على أن یكون 


 )2(اتفاق التحكیم مكتوبا.


 ق إ م إ ج على أنه: "یثبت شرط التحكیم تحت طائلة البطلان 1008    ونصت المادة 


بالكتابة في الاتفاقیات الأصلیة أو الوثیقة التي یستند إلیها"، هذا وقد تتحقق الكتابة وفقا لنص 


القانون إذا ورد شرط التحكیم في رسائل أو برقیات متبادلة بین الطرفین، ویمتد ذلك إلى كل 


وسائل الاتصال المكتوبة والالكترونیة ولكن یجب تحقق تبادل الإیجاب والقبول بشأن 


 )3(التحكیم.


 .55 لزهر بن سعید، مرجع سابق، ص )1(
، 2009، الجزائر، 1، دار الخلدونیة، طالقانون الدولي الخاص وتطبیقاته في النظام القانوني الجزائري محمد سعادي، )2(


 .217ص 
 .68 لزهر بن سعید، مرجع سابق، ص )3(
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أنه: "یجب أن یكون اتفاق  BOT   بشأن عقود 1994 لسنة 27 من قانون 12   وتنص المادة 


 )1(التحكیم مكتوبا وإلا كان باطلا ویكون اتفاق التحكیم مكتوبا إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان".


الحكمة من الكتابة  ثانیا: 


       إن الحكمة من اشتراط الشكلیة المتمثلة في الكتابة تتلخص في النقاط الآتیة:


- تأكید الاختبار الحر للأطراف لنظام التحكیم كخیار وسبیل لفض النزاع المتعلق بالعقد الدولي 


 في إطار التحكیم التجاري الدولي.


 - حمایة حریة الأطراف والتراضي بینهم وكذا صیغة التعاقد بینهم.


 - العمل على استقرا المعاملات القانونیة أو التصرفات القانونیة التي تجري في المعاملات


 )2( الاقتصادیة.


 الفرع الثاني: الشروط الموضوعیة لصحة اتفاق التحكیم 


 أولا: الرّضا 


    لابد من تلاقي إرادة الأطراف المتعاقدة على اتخاذ التحكیم كوسیلة لحسم المنازعات الناشئة 


أو التي قد تنشأ بین طرفي العقد الدولي للاستثمار، الدولة المستقبلة من جهة والمستثمر 


الأجنبي من جهة أخرى، حیث تتجسد هذه الإرادة في تعبیر صریح، حیث تشرط قواعد القانون 


أن تكون تعبیر صریح، حیث تشرط قواعد القانون أن تكون إرادة الأطراف سلیمة أي لا یكون 


الرضا مشوبا بأي عیب من عیوب الرضا كالغلط  والتدلیس والغش والإكراه شأنه في ذلك شأن 


 )3(العقد في القانون الخاص.


 .78، ص 2008، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، التحكیم في عقود البوت عصام أحمد البهجي، )1(
 .231 محمد سعادي، مرجع سابق، ص )2(
 .139، ص2006، الجزائر، 2، دار هومة، طالتحكیم الدولي أحمد بلقاسم، )3(
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 ثانیا:الأهلیة 


    المقصود بالأهلیة هو التصرف بالحق موضوع النزاع، حیث لا یعتد باتفاق من غیر ذي 


أهلیة كالقاصر أو المحجور علیه أو المفلس الممنوع من التصرف أو الوكیل بدون تصریح له 


صراحة أو الوصي والولي أو مصفي التركة أو وكیل التفلیسة إلا بإجازة من المحكمة المختصة 


 )1(أو صاحب العلاقة.


    وتعد الأهلیة من أولى المشاكل القانونیة التي یثیرها اتفاق التحكیم الدولي لاسیما ما یتعلق 


بأهلیة الدولة وقدرتها على إبرام اتفاق التحكیم والإشكال یكون مطروحا بسبب وجود تشریعات 


بعض الدول تحضر على الدولة اللجوء إلى التحكیم في العلاقات التجاریة الدولیة ومنها ما 


 یتعلق بالاستثمار حیث تجعلها غیر مؤهلة لإبرام مثل هذه العقود.


    والحدیث عن أهلیة الدولة یؤدي بنا إلى الحدیث عن نوعین هما: الدول كاملة السیادة 


والدول ناقصة السیادة، وهذا التقسیم هو مؤشر لمدى تمتع الدولة بالصلاحیة للقیام بالأعمال 


القانونیة الدولیة أي أهلیة اكتساب الحقوق وعمل الالتزامات وطالما أن الدول كاملة السیادة 


تمتلك الإدارة للقیام بالتصرفات القانونیة في إطار العلاقات الدولیة فإنها تتمتع بأهلیة اللجوء 


 إلى التحكیم.


    كما أنه هناك دول لا تتمتع بأهلیة اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي في منازعات عقود 


) 2(الاستثمار لاسیما تلك التي تكون خاضعة للحمایة أو الخاضعة لنظام الانتداب أو الوصایة.


هذا من حیث القانون الدولي العام أما بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه لم یكن یجیز للأشخاص 


 ) 3( (ق إ م إ).44/3المعنویة العامة اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي وفقا لنص المادة 


 .216 محمد سعادي، مرجع سابق، ص )1(
 .40-38 حسان نوفل، مرجع سابق، ص )2(
 .232 محمد سعادي، مرجع سابق، ص )3(
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 سمح للمؤسسات العامة باللجوء إلى التحكیم 08/09 من قانون 1006     لكن بموجب المادة 


 التجاري الدولي ووفقا لاتفاقیة نیویورك بشأن الاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة 


 على أنه: "لا یجوز الاعتراف وتنفیذ الحكم بناء على 5/1    فقد نصت الاتفاقیة في المادة 


طلب الخصم الذي یحتج علیه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد 


المطلوب إلیها الاعتراف والتنفیذ الدلیل على أن أطراف الاتفاق كانوا طبقا للقانون الذي ینطبق 


 )1(علیهم عدیمي الأهلیة".


   أما بخصوص أشخاص القانون الخاص یجب توافر الشروط العامة في الأهلیة (أهلیة آداء) 


 من القانون 40إذا كان شخصا طبیعیا فإن القانون الشخصي هو المنوط بتحدید ذلك، فالمادة 


  سنة وغیر محجوز علیه.19المدني الجزائري یشترط بلوغ سن الرشد المحدد بـ 


   أما ما یخص الموضوع وهي الشركات الخاصة الأجنبیة والتي غالبا ما تكون طرفا في العقد 


 )2(الاستثماري الدولي والتي تمارس نشاطها في الجزائر فأهلیتها یطبق علیها القانون الجزائري.


آثار اتفاق التحكیم    المطلب الثالث: 


یكون اتفاق التحكیم صحیحا متى توافرت أركانه والشروط التي یتطلبها القانون لإبرام التصرفات 


القانونیة ومتى تحقق هذا كان اتفاق التحكیم محققا لآثار القانونیة، وسوف نتناول الآثار 


 الموضوعیة في الفرع الأول والآثار الإجرائیة في الفرع الثاني:


  الفرع الأول: الآثار الموضوعیة لاتفاق التحكیم


 نتطرق للآثار الموضوعیة لاتفاق التحكیم والمتمثلة في ما یلي:


 


، ص 2001، دار النهضة العربیة، القاهرة، اتفاق التحكیم كأسلوب لتسویة منازعات عقود التجارة الدولیة أحمد مخلوف، )1(
78. 


 .252 محمد سعادي، مرجع سابق، ص )2(
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 أولا: القوة الملزمة


    القوة الملزمة لاتفاق التحكیم شأنها شأن القوة الملزمة في العقود الأخرى بشكل عام، ولعل 


أهم التزام یقع على عاتق الطرفین هو طرح النزاع على التحكیم والامتناع عن اللجوء لقضاء 


 )1(الدولة، وكل إخلال بهذا الاتفاق یعد إخلالا بمبدأ حسن النیة في تنفیذ الالتزامات التعاقدیة.


    وعلى هذا الأساس لا یمكن لأي طرف یتنصل من هذا الالتزام أو ینقصه أو یعدله بإدارة 


منفردة، وفي حالة السعي إلى ذلك جاز للطرف الآخر إجباره على تنفیذ الالتزام وتعیین محكمة 


 وبدء إجراءات التحكیم 


    فإن امتنع تقوم المحكمة أو سلطة التعیین مقام الطرف المتقاعس بالإجراءات وهذا هو 


 ) 2(مقتضى التنفیذ العیني للالتزام الناشئ عن القوة الملزمة لاتفاق التحكیم.


 الناصة بتسویة منازعات الاستثمار بین 1965 لاتفاقیة واشنطن لعام 25     لقد نصت المادة 


الدول ورعایا الدول الأخرى بنصها على أنه: "إذا اتفق طرفي النزاع كتابة على إحالة أي 


 خلافات قانونیة تنشأ مباشرة عن استثمار بین دولة متعاقدة وبین مواطن من دولة أخرى


متعاقدة إلى المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار بطریق التحكیم أو بأي طریق آخر لا 


یحق لأي من الطرفین أن یسحب هذه الموافقة دون قبول من الطرف الآخر وعلى ذلك فإن 


اتفاق التحكیم الذي أبرم صحیحا یلزم طرفه ولا یجوز لهما الانسحاب منه انفرادیا إلا باتفاقهما 


 )3(معا وإنهاء إجراءات التحكیم قبل صدور الحكم".


 .70 لزهر بن سعید، مرجع سابق، ص )1(
 .245، ص 2006، دار النهضة العربیة، القاهرة، التحكیم في المعاملات المالیة الداخلیة الدولیة أحمد عبد الكریم سلامة، )2(
 .74 لزهر بن سعید، مرجع سابق، ص )3(
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 الفقرة الثانیة 1041     وقد تعرض المشرع الجزائري إلى القوة الملزمة من خلال نص المادة 


والتي تنص على أنه: "في غیاب التعیین وفي حالة صعوبة تعیین المحكمین أو عزلهم أو 


 )1(استبدالهم یجوز للطرف الذي یهمه التعجیل القیام بما یأتي:


- رفع الأمر إلى رئیس المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها إذا كان التحكیم یجري في 1


 الجزائر.


- رفع الأمر إلى رئیس محكمة الجزائر إذا كان التحكیم یجري في الخارج واختار الأطراف 2


 تطبیق قواعد الإجراءات المعمول بها في الجزائر.  


    أما من حیث نطاق القوة الملزمة لاتفاق التحكیم كقاعدة عامة لا یلزم سوى أطرافه، حیث لا 


یستفید ولا یضار منه إلا من كان طرفا في هذا الاتفاق كما یملك الغیر التمسك ببطلانه 


 قانون مدني 145وتطبیقا لذلك قضت محكمة النقض المصریة بأن آثار العقد وفقا لنص المادة 


لا تتصرف إلى الغیر الذي لم یكن طرفا فیه ولم تربطه صلة بأي من طرفیه سواء كانت هذه 


 )2(الآثار حقا أم التزاما.


   لكن مفهوم نطاق القوة الملزمة في العلاقات التجاریة الدولیة والمعاملات الاقتصادیة بتغیر 


من حین للأشخاص والموضوع فأما من حیث الأشخاص حیث في الكثیر من الأحیان یستعین 


الأطراف الأصلیین في العقد الدولي بمقاولین من الباطن أو شركات یتم تأسیسها نباشر العقود 


المتتابعة وبذلك یمتد شرط التحكیم ویتسع نطاقه لیشمل كل العلاقات الناتجة تحت الاتفاق 


 الأصلي فیتغیر ویتسع بدلك مفهوم الأطراف.


, المدنیة والإداریة المتضمن قانون الإجراءات, 2008 فبرایر 25 الممضي في 09-08, من قانون رقم  1041 المادة )1(
 . 3, ص 2008 ابریل 23, المؤرخ في 21جریدة رسمیة عدد 


 .117-116 عبد الكریم أحمد أحمد الثلایاء، مرجع سابق، ص )2(
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     أما ما یخص الموضوع في مجال التحكیم التجاري الدولي فإن الأمر على خلاف التحكیم 


الداخلي حیث یكون الحرص على زیادة فاعلیة اتفاق التحكیم فقد صار من المقبول توسیع 


نطاق اتفاق التحكیم ویمتد إلى غیر أطرافه ممن تدخلوا في تنفیذ العقد المدرج به شرط التحكیم 


    ) 1(على أساس أنهم یفترض فیهم العلم بوجود ذلك الشرط.


إستقلال إتفاق التحكیم  .ثانیا: 


     یعد استقلال اتفاق التحكیم عن العقد الأصلي هو حجر الزاویة في التحكیم التجاري الدولي 


والذي تظهر أهمیته أكثر في مدى تأثر اتفاق التحكیم بما قد یلحق العقد الأصلي من أسباب 


 2البطلان أو الفسخ أو الانقضاء والمقصود بالإستقلال القانوني هو خضوعه لقانون آخر.


    وتعد هذه المسألة هامة في تفعیل التحكیم التجاري الدولي لاسیما في مجال عقود 


الاستثمارات الدولیة، ومن أجل منح اتفاق التحكیم الحمایة اللازمة جراء تقاعس وتماطل 


الأطراف سیئة النیة، قامت العدید من الدول بإقرار مبدأ استقلال اتفاق التحكیم عن العقد 


 من قانون التحكیم رقم 23تشریعاتها، وهو ما حسبه المشرع المصري في المادة  الأصلي في


، والتي نصت على أنه: "یعتبر شرط التحكیم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد 1994 لسنة 27


الأخرى، ولا یترتب عن بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أثر على شرط التحكیم الذي یتضمنه 


 )3(إذا كان هذا الشرط صحیحا في ذاته".


 .256 أحمد عبد الكریم سلامة، مرجع سابق، ص )1(
, دار النهضة , منهج القواعد الموضوعیة في تنظیم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدوليمحمد عبد االله محمد المرید  2


  . 235العربیة,القاهرة, ص
 .95-94. ص 2000، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2، طالتحكیم الدولي الخاص إبراهیم أحمد إبراهیم، )3(
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     كما أن المشرع الجزائري قد أقر مبدأ استقلالیة اتفاق التحكیم في مجال التحكیم التجاري 


 على أنّه: "لا یمكن 2008 (ق إ م إ) لسنة 4 الفقرة 1040الدولي حیث نص في المادة 


 )1(الاحتجاج بعدم صحة اتفاقیة التحكیم بسبب عدم صحة العقد الأصلي".


 


 الفرع الثاني: الآثار الإجرائیة لإتفاق التحكیم


   متى كان اتفاق التحكیم صحیحا و مستوفیا للشروط الشكلیة والموضوعیة فإنه یترتب آثارا 


تبنتها غالبیة التشریعات الوطنیة ولوائح مراكز ومؤسسات التحكیم الدائمة، وهذا ما نحاول 


 التطرق إلیه بشيء من الإیجاز.


الأثر المانع لإتفاق التحكیم     أولا: 


 یتلخص الأثر المانع في أثرین هامین هما:


الأثر السلبي : وهو التزام كل طرف في العقد بعدم الالتجاء إلى قضاء الدولي لنظر أ- 


المنازعة التي ثارت بشأن العقد الدولي محل التحكیم سواء في صورة الشرط أو المشارطة وكذا 


  .التحكیم عدم عرقلة الطرف الآخر لاستعماله لحقه في اللجوء إلى


الأثر الإیجابيب  : وهو حق كل طرف في اللجوء إلى التحكیم.- 


وهذا یعني أنه بموجب الاتفاق الذي انعقد صحیحا وفقا للقانون الواجب التطبیق، وبهذا یصبح 


اتفاق التحكیم حاجبا ومانعا للأطراف للجوء إلى القضاء لنظر النزاع والفصل فیه، وهو ما نص 


: "یجب 13علیه المشرع المصري في نص المادة   من قانون التحكیم المصري، حیث تقضي بـ


على المحكمة التي یرفع إلیها نزاع یوجد بشأنه اتفاق تحكیم أنه تحكیم بعدم قبول الدعوى إذا 


دفع المدعي علیه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى، ولا یحول رفع الدعوى المشار 
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إلیها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكیم أو الاستمرار فیها أو إصدار حكم 


 التحكیم".


   إن مفاد هذه المادة هو إذا لجأ أحد الأطراف في اتفاق التحكیم إلى القضاء فهذا یعني تخلیه 


عن هذا الاتفاق نعدم رغبته في تولي التحكیم النظر في النزاع  وعودته إلى القضاء صاحب 


 الاختصاص الأصیل، وهنا على الطرف الآخر أن یتمسك بعدم القبول وبشرط التحكیم قبل


 الخوض ومسایرة خصمه، فإذا حضر الجلسة وقدم طلباته وناقش موضوع النزاع فإن ذلك 


 یعني تخلیه هو الآخر عن اتفاق التحكیم مما یؤدي بالقاضي إلى التصدي لموضوع النزاع لأن


لا یمكنه بالحكم بعدم القبول من تلقاء نفسه حتى ولو تبین له وجود اتفق تحكیم بین 


 )1(الخصمین.


 من 1045   لقد تبنى المشرع الجزائري مبدأ الأثر المانع لاتفاق التحكیم حیث نصت المادة 


(ق إ م إ ح)، على أنه: "یكون القاضي غیر مختص بالفصل في موضوع النزاع إذا كانت 


الخصومة التحكیمیة قائمة، أو إذا تبین له وجود اتفاقیة تحكیم على أن تثار من أحد 


 )2(الأطراف".


  .ثانیا : الإختصاص بالإختصاص


     إنّ مبدأ الاختصاص بالاختصاص یخول للمحكمین صلاحیة البت باختصاصهم في حالة 


طعن أحد الأطراف بعدم إختصاص هیئة التحكیم والدفع بعدم صحة إتفاق التحكیم وعلیه فإن 


 هیئة التحكیم لها سلطة الفصل في مدى صحة إختصاصها، وهذا تجنبا لتأخیر أو عرقلة سیر


  التحكیم بدعوة عدم إختصاص المحكمة التحكیمیة ویترتب على هذا المبدأ أثران هما:


 .82 لزهر بن سعید، مرجع سابق، ص )1(
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: یسمح هذا المبدأ للمحكم بالبت في مسألة إختصاصه بصفة تلقائیة دون أن الأثر الایجابيأ- 


 ینتظر قضاء الدولة كي یمنحه هذا الاختصاص.


مفاده هو بالإضافة إلى الفصل في مسألة الاختصاص هو أن یفصل فیها الأثر السلبيب-   :


قبل أیة جهة أخرى أي عدم تدخل القضاء في البت في اتفاق التحكیم لمسألة تدخل في 


 )1(اختصاص المحكم قبل أن تتاح له الفرصة للبت فیه.


    لقد تضمنت معظم التشریعات الوطنیة نصوصا تؤكد على مبدأ الإختصاص بالإختصاص 


وذلك بمنح هیئة التحكیم سلطة الفصل باختصاصها بنظر النزاع حیث نص المشرع المصري 


 من قانون التحكیم على أنّ هیئة التحكیم مختصة في الفصل بشأن الدفوع 22في المادة 


 المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنیة على عدم وجود إتفاق التحكیم.


    حیث بموجب هذا المبدأ فإن أول مسألة إجرائیة یجب أن تفصل فیها هیئة التحكیم هي أن 


تثبت وتأكد إختصاصها للفصل في النزاع المبرم بخصوصه إتفاق التحكیم في حالة ما أثار أحد 


 الأطراف مسألة عدم صحة إتفاق التحكیم وبطلانه، أوغموضه أو تعذر إعماله.


 (ق إ م إج)، حیث 1044    أما موقف المشرع الجزائري فإنه یظهر جلیا باستقراء المادة 


 یعترف بمبدأ الإختصاص بالإختصاص قبل أي دفاع في الموضوع، إذ تنص المادة على: 


"تفصل محكمة التحكیم في الاختصاص الخاص بها ویجب إشارة الدفع بعدم الاختصاص قبل 


 أي دفاع في الموضوع.
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    تفصل محكمة التحكیم في اختصاصها بحكم أولي إلاّ إذا كان الدفع بعدم الإختصاص 


مرتبطا بموضوع النزاع"، وهذا یعني أن المشرع الجزائري لم یتبنى مبدأ الإختصاص 


 )1(بالإختصاص بشكل مطلق.


نظام التحیم ویكرس السلطة الاصیلو لهیئة  -  إن مبدأ الإختصاص بالإختصاص یؤكد فاعلیة


 2التحكیم للنظر والفصل في الطلب المتعلق بعدم صحة الإتفاق.


 .القانون الواجب التطبیق في منازعات عقود الإستثمار : الرابع المطلب


تعتبر مسألة تحدید القانون الواجب التطبیق على اتفاق التحكیم في منازعات الإستثمار       


, وهو ما كرسته إتفاقیة إنشاء الأجنبیة ذات أهمیة كبیرة فیم یخص شروط انعقاده وصحته ونفاذه


المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار والتي منحت أطراف النزاع الحریة الكاملة في إختیار 


  3القانون الواجب التطبیق على علاقتهم العقدیة سواء أكان على الموضوع أو الإجراءات.


  .الفرع الأول: القانون الواجب التطبیق على الموضوع


ویعرف القانون الواجب التطبیق بأنه: "مجموعة القواعد القانونیة التي یصل المحكم إلى أنها     


المناسبة للتطبیق على النزاع سواء كان مصدرها قانونا وطنیا أم كانت مشتقة من مجموعة 


قوانین وطنیة، أم أنها قواعد متعارف علیها في محیط التجارة الدولیة بعیدا عن القوانین الوطنیة 


 )4(للدول".


وتثور مسألة القانون الواجب التطبیق على اتفاق التحكیم أمام المحكم عندما یدفع أحد       


الطرفین أمامه بعدم اختصاصه استنادا إلى عدم وجود اتفاق تحكیم أو بطلان هذا الاتفاق 


 .87 لزهر بن سعید، مرجع سابق، ص )1(
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لوروده على مسألة غیر قابلة للتحكیم أو لفقدانه أحد الأركان المطلوبة لإنعقاده، أو عدم شمول 


هذا الاتفاق للنزاع المطروح علیه، ولهذا على المحكم أن یحدد القانون الواجب التطبیق سواء 


. الإجراءاتعلى الموضوع أو على 


یرى بعض الفقهاء أن القانون الواجب التطبیق على الموضوع هو قانون الإرادة المستقلة،      


 حیث لا یمكن ،وعلیه لابد لأي اتفاق في أي علاقة تعاقدیة من قانون تحكیمي یحدد شروطه


 ذاتیة، إذ لابد أن یرتبط بنظام قانوني معین یمده بقوة إلزامأن یتصور اتفاق تحكیم  له قوة 


 )1(ملزمة وینظم وجوده وصحته وآثاره ومصیره.


إن القانون الذي یطبق على اتفاق التحكیم في منازعات الاستثمار هو ذلك القانون       


المختار من قبل الأطراف أنفسهم أي قانون الإرادة المستقلة علیها بنظام التحكیم ككل وهذه 


الفكرة هي تعرف بمبدأ سلطان الإرادة. 


وعلى هذا الأساس فإن القانون الذي یحكم اتفاق التحكیم یتعین تحدیده في ظل مبدأ قانون      


الإرادة، فالأطراف أحرار في اختیار القانون الذي یحكم اتفاق التحكیم وعلى المحكم أو هیئة 


التحكیم أو القاضي في حالة رقابته على حكم التحكیم إذا ما طعن علیه أمامه أو أثناء النظر 


للاستئناف على القرار الذي أصدر الأمر بتنفیذ حكم التحكیم أن یحترم هذا الاختیار. 


لهذا تطرقت اتفاقیة نیویورك الخاصة بالاعتراف بأحكام التحكیم الأجنبیة وتنفیذها لمسألة      


 والتي نصت على أنه: 1 البند 5/1القانون الواجب التطبیق على اتفاق التحكیم وهذا في المادة 


"لا یجوز رفض الاعتراف بحكم التحكیم وتنفیذه إلا إذا قدم الخصم المتمسك ضده بالحكم الدلیل 


على أن اتفاق التحكیم غیر صحیح وفقا للقانون الذي اخضع أطراف الاتفاق له أو عن عدم 


 )2(النص على ذلك وفقا القانون البلد الذي صدر فیه الحكم".
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ولقد تبنت معظم التشریعات الوطنیة مبدأ خضوع موضوع النزاع لمبدأ سلطان الإرادة أو   


 ق 458 من قانون المرافعات والمادة 1477قانون الإرادة على غرار القانون الفرنسي في المادة 


 من قانون التحكیم المصري. 39إ م إ ج وكذا المادة 


إن معظم تشریعات التحكیم والاتفاقیات الدولیة ولوائح مراكز ومؤسسات التحكیم الدائمة قد      


منحت للأطراف المتعاقدة كامل الحریة في اختیار القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع 


وفي حالة عدم تحدید القانون من قبل الأطراف تتولى هیئة التحكیم بنفسها تحدید القواعد 


 ولذلك وجب على المحكم أن یحترم إرادة الأطراف إذا ،القانونیة الواجبة التطبیق على الموضوع


وإرادة الأطراف قد تتجه لتطبیق قانون له دولة معینة وطنیا كان أو ، اتفقوا على القواعد القانونیة


وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري احتراما لمبدأ سلطان الإرادة في النصوص المنظمة ن، أجنبیا


 الجزائري على أنه: "تفصل )ق إ م إ() 1050للتحكیم التجاري الدولي حیث نصت المادة (


محكمة التحكیم في النزاع عملا بقواعد القانون الذي اختاره الأطراف". 


كما قد یلجأ الأطراف إلى المزج بین عدة مصادر، حیث ینشئون قواعد عقدهم من مجموعة     


من القواعد المستخلصة من قواعد وطنیة أو أجنبیة أو قواعد وشروط تتضمنها وثیقة أو عقد 


أما في حالة عدم تحدید القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع فإن التشریعات ، نموذجي


الوطنیة والمؤسسیة قد حرصت على منح المحكم سلطة احتیاطیة لتحدیده وبذلك تتصدى هیئة 


التحكیم لتطبیق القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع بشرط أن یكون ملائما وأكثر 


اتصالا بالنزاع كاختیار قانون دولة معینة أو تطبیق العادات والأعراف الجاریة الخاصة 


   )1(بالمعاملة محل اتفاق التحكیم أو تفصل في النزاع وفقا لقواعد العدالة والإنصاف.
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  الإجراءات: القانون الواجب التطبیق على الثانيالفرع 


 على تسویة النزاع بطریق التحكیم یؤدي حتما إلى تطبیق قانون معین الأطرافإن اتفاق     


على الموضوع كما رأینا سالفا سواء كان هذا التحدید من أطراف النزاع أو من تصدي هیئة 


التحكیم في حالة إهمالها وهو ذو أهمیة لكن أهمیة تحدید القانون الواجب التطبیق على 


 دور إرادة الأطراف في تحدید إنكارولذلك لا یمكن ،  لا تقل أهمیتها هي الأخرىالإجراءات


 لما لها من أهمیة باعتبار هذا القانون یعتبر هو المرجع الإجراءاتقواعد معینة تطبیق على 


 التي تثور عند الإجرائیة والمحكمین بمجموعة قواعد قانونیة تحسم المسائل الأطرافالذي یزود 


 إجراءاتسیر الخصومة التحكیمیة مثل تبادل المذكرات والمواعید وسماع الشهود ولكون  


 لذا كانت معظم ،تحدید ملامح حكم التحكیم في النزاع المطروح التحكیم تلعب دورا حاسما في


 أولتاتفاقیات الدولیة المنظمة للعلاقات الدولیة الخاصة وكذا القواعد المنظمة للتحكیم وإحكامه 


 في التحكیم حیث أن معظم لوائح التحكیم الدائمة واتفاقیات التحكیم الإجرائياهتماما للجانب 


 حتى لا یترتب عند مخالفتها بطلان الحكم أو الإجرائیةالدولیة قررت ضرورة مراعاة المسائل 


 تختلف بحسب نوع الإجرائيوالقواعد التي تحكم الجانب ، رفض الاعتراف به وعدم تنفیذه


، ففي التحكیم المؤسسي فبمجرد اتفاق الأطراف على  مؤسسي حر وما هوالتحكیم بین ما هو


 )1(إسناد التحكیم إلى منظمة تحكیم معینة ضمنیا إلى إتباع لوائحها لما تضمنته من إجراءات.


      أما في التحكیم الحر والذي یتم خارج المؤسسات ومراكز التحكیم فإن للأطراف الحریة في 


اختیار قواعد الإجراءات التي تسري علیه وعند غیاب اتفاق الأطراف على قانون أو قواعد 


 )2(معینة تطبق على الإجراءات فإنه على المحكم أن یتولى هذه المهمة.


     ولقد أخذت معظم التشریعات الوطنیة والمعاهدات الدولیة بقاعدة إخضاع إجراءات التحكیم 


 وكذا 1961لقانون إرادة الأطراف ومنها اتفاقیة جنیف الأوروبیة للتحكیم التجاري الدولي  
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 في مادتها الخاصة، كما أقر القانون النموذجي الذي أعدته لجنة 1958اتفاقیة نیویورك لعام 


 مبدأ خضوع إجراءات التحكیم لإرادة 1985 جوان 12الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولیة في 


 الأطراف.


 27     وهذا ما كرسته القوانین الوطنیة على غرار المشرع المصري في قانون التحكیم رقم 


 أما 24 بنص المادة 2001 لعام 31 منه وكذا القانون الأردني رقم 25 في المادة 1994لسنة 


المشرع الجزائري فهو یفرق بشأن التحكیم الداخلي للتحكیم التجاري الدولي حیث نصت المادة 


 من (ق إ م إ ج) على أنه: "یمكن أن تضبط في اتفاقیة الإجراءات الواجب إتباعها في 1043


الخصومة مباشرة أو استنادا على نظام تحكیم كما یمكن أن إخضاع هذه الإجراءات إلى قانون 


 )1(الإجراءات الذي یحدده الأطراف في اتفاقیة التحكیم".
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 إجراءات التحكیم و صدور الحكم  في منازعات عقود الاستثمارالمبحث الثاني : 


تكمن أهم الخصوصیات التحكیم باعتباره نظام قضائي اتفاقي خاص في كونه یهدف إلى    


إقامة العدل و الإنصاف وكذا حمایة الحقوق و المراكز القانونیة للأطراف المتنازعة و ذالك 


بصدور حكم ملزم لهم  من هیئة لتحكیم یختارها الأطراف بأنفسهم و بإرادتهم ولذالك فالتحكیم 


هو طریق بدیل عن قضاء الدولة . 


 تحقیق العدالة و حمایة الحقوق كهدف أسمى فهذا لا یتأتى إلا إلىو إذا كان التحكیم یهدف 


بإتباع جملة من إجراءات تنظیم سیر الخصومة ابتدأ من تاریخ الادعاء من قبل الأطراف إلى 


غایة صدور الحكم و تنفیذه وكذا الطعن فیه و ذالك أمام الجهة المختصة التي یعهد إلیها 


الأطراف فحص النزاع و حسمه  


وعلیه نقسم المبحث إلى ثلاث مطالب هي: 


  التحكیم المطلب الأول : الإجراءات


المطلب الثاني : حكم التحكیم 


المطلب الثالث : تنفیذ الحكم و الطعن فیه  
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  التحكیمإجراءاتالمطلب الأول: 


لإجراءات الناظمة لسیرورة المنازعة المتعلقة ببدایة الإجراءات هو تمكین هیئة اهم ألعل من 


التحكیم بالأدوات و القواعد التي تسمح لها بحسم المسائل الإجرائیة بمناسبة النظر في خصومة 


التحكیم سواء تعلق الأمر بتمكین الخصوم من عرض الادعاءات و دفاعهم و إثبات الحق 


المتنازع علیه و كذا تحدید بدایة هذه الإجراءات في غایة الأهمیة كما له من اثر على الآجال 


المطلوبة كذالك حمایة الحق یتطلب توفر حمایة عاجلة و مؤقتة له في بعض حالات و ذالك 


إلى حین صدور الحكم ألتحكیمي الفاصل في النزاع . 


تشكیل هیئة التحكیم   الفرع الأول: 


     تتكون محكمة التحكیم عادة من ثلاث محكمین ویعین كل طرف في عقد الاستثمار 


محكمة ویقوم المحكمان المعنیان بتعیین المحكم الثالث باتفاق بینهما و أحیانا یعین ذلك المحكم 


باتفاق الطرفین وفي حالة عدم اختیار المحكم الثالث أو لم یقم الطرفان بتعیین محكمیهما فإن 


التعیین تباشره سلطة مستقلة سواء تابعة للدولة المتعاقدة، أو سلطة دولة أخرى دولیة أو داخلیة 


أو أجنبیة عن تلك الدولة، كرئیس محكمة العدل الدولیة أو محكمة العدل الدولیة أو محكمة 


العدل الأوروبیة أو محكمة الاتحادیة السویسریة أو المحكمة الاتحادیة بوزان أو محكمة مقاطعة 


 )1(جنیف أو الأمین العام لمركز البنك الدولي لفض النزاع بین الدول ورعایا دول أخرى.


   إن من أهم خصائص الأولیة لاتفاق التحكیم في مجال الاستثمار الدولي أن هیئة التحكیم 


تنشأ بمقتضى هذا الاتفاق في صورة المشارطة حیث أن مهمة الهیئة تنتهي بمجرد إیجاد حل 


للنزاع وبذلك فهیئة التحكیم هي ذات طبیعة ظرفیة وذلك راجع لسبب حق الأطراف في اختیار 


 )2(المحكمین.


 .277 قادري عبد العزیز، مرجع سابق، ص  1
 .91 أحمد بلقاسم، مرجع سابق، ص  2
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   وتعتبر هیئة التحكیم كمحكمة ظرفیة یخضع تعیینها، وتحدید شروط تعیینهم وعزلهم     أو 


استبدالهم إلى أطراف الاتفاقیة وقد تتشكل محكمة التحكیم في محكم واحد أو عدد من 


المحكمین،  وهذا التشكیل هو حق لأطراف الاتفاق مكفول لهما قانونا سواء قبل بدایة الخصومة 


أو عند اختیار هیئة التحكیم أو بعد بدایة الخصومة التحكیمیة بسبب الرد أو العزل أو التنحیة 


 أو بأي سبب آخر.


    إن معظم التشریعات الوطنیة قد أعطت الحریة الكاملة في اختیار المحكمین على غرار 


(ق إ م إ) على أن یكون 1017(ق إ م إ)، ونصت المادة 1041المشرع الجزائر بنص المادة 


 )1(التشكیل وترا على غرار معظم التشریعات.


 من قانون التحكیم المصري, فإن هیئة التحكیم تتشكل 15وكذا المشرع المصري بنص المادة 


من محكم واحد أو أكثر فإذا لم یتفقا كان العدد ثلاثة وفي حالة التعدد یكون العدد وترا وإلا كان 


 2التحكبم باطلا, والمحكم لیس طرفا في خصومة التحكیم.


 الفرع الثاني: بدء إجراءات التحكیم 


    یتطلب بدء إجراءات التحكیم قیام المدعي فیها بإجراء یستهدف إعلان رغبته في تحریك 


التحكیم إلى الخصم وهیئة التحكیم وهذا التصرف أي بدء الإجراءات هو محرك كافة الإجراءات 


 التحكیمیة إلى غایة صدور الحكم .


تبدأ إجراءات التحكیم بطلب یقدمه المدعي للطرف الآخر وإلى محكمة التحكیم الدائمة مثلا    


 )3(  یوما من تاریخ بدء الإجراءات.30لیعین بعد ذلك كل طرف محكمة خلال 


 .98 لزهر بن سعید، مرجع سابق، ص  1
.194,ص1997, الإسكندریة,1, دار الفكر الحامعي,طالمستحدث في التحكیم التجاري الدولي معوض عبد التواب ,  2  


 .268 لزهر بن سعید، مرجع سابق ، ص  3
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إذا كان مكان التحكیم مهما للغایة لكون إجراءات التحكیم تنطلق منه فإن تحدید وقت بدایة    


الإجراءات قد یكون أكثر أهمیة حیث من خلاله یمكن تحدید وقت رفع الدعوى من خلال تقدیم 


الطلب من المدعي إلى هیئة التحكیم، حیث تقوم هذه الأخیرة بإخطار المدعى علیه في غضون 


مدة محددة وعلى هذا الأخیر الرد كذلك على الطلب خلال مدة معینة ویترتب على تحدید وقت 


بدایة الإجراءات نتائج مهمة كقطع التقادم أو سریان الفوائد التأخیریة، وعدة ما یبدأ سریان بدأ 


الإجراءات من تاریخ تسلیم المستندات أو تبادل المذكرات أو غلق باب المرافعة أو إبداء دفع 


  )1(من الدفوع.


وهذا ما حرصت علیه لوائح مراكز ومؤسسات التحكیم على تحدید وقت بدء الإجراءات ونذكر    


 على سبیل المثال:


 فوقف نظام التحكیم غرفة التجارة الدولیة من تاریخ تلقي أمانة المحكمة طلب التحكیم.   


 على أن إجراءات التحكیم تبدأ من تاریخ  (uncitral) من قانون 3/1أما في نص المادة    


استلام المدعي علیه طلب التحكیم من المدعي ، أما القانون النموذجي الذي أعدته لجنة الأمم                   


 منه بأن إجراءات التحكیم في نزاع ما تبدأ في  21المتحدة لقانون التجارة الدولي في المادة 


الیوم الذي یسلم فیه المدعي علیه طلبا بإحالة النزاع إلى التحكیم ما لم یتفق الطرفان على 


 خلاف ذلك.   


  التحكیميالفرع الثالث : سیر النزاع 


 وفحص الطلبات و ادعاءات كلا الأطراف سیر الدعوى في التحكیم في حضور إجراءاتتتمثل 


 إجراءات لا تختلف عن إجراءات المطروح و هي للنزاع حكم حاسم بإنهاءالطرفین و تنتهي 


 .252 خالد كمال عكاشة، مرجع سابق، ص  1
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 قبولها إعلان المحاكم العادیة و تتولى هیئة النظر في الدعوى التحكیمیة  منذ أمامالتقاضي 


 1الاضطلاع لمهمة التحكیم 


 بعد تشكیل إتباعها التي یتعین الإجرائیة القواعد تلك سیر النزاع هي بإجراءات المقصود إن


 باختلاف الإجراءات حین صدور القرار الفاصل في النزاع , و تختلف تلك إلىهیئة التحكیم 


 هیئات و مراكز بأحد التحكیم  مهمةنیطت أ ما فإذا و الجهة التي تضطلع به التحكیمنوع 


 التي الإجرائیة دور حاسم في صیاغة القواعد عندئذ الخصوم لإرادةالتحكیم الدائمة , فلا یكون 


 أما المقررة في لوائحها لإجراءات سیر المنازعة حیث لابد من الامتثال إجراءاتتنضم و تحكم 


 التحطیم و من ثم فلهم الدور أعضاء النزاع یضطلعون بتعین أطراففي التحكیم الحر فان 


 و القانون الذي یحكم سیر المنازعة و علیه لابد من الإجرائیة القواعد صیاغة في الأساسي


 المبادئ التي أهم التحكیم و الاستمراریة لتحقیق سرعة الفصل في النزاع و من إجراءاتتداعي 


 بین الخصوم و ذالك حتى المساواةتحكم سیر النزاع هي بدأ المواجهة بین الخصوم و كذا مبدأ 


لا تكون سبب لرفض تنفیذ الحكم و هو مانصت علیه معظم القوانین الوطنیة و الاتفاقیات  و 


 منه 2 فقرة 05 وهو ما نصت علیه المادة الأجنبیة التحكیم أحكاممنها اتفاقیة نیویورك لتنفیذ 
2 .


 هیئت أن و حیث لإدعاءاتهم المثبتة الأدلة في سیر المنازعة والتزام الخصوم بتقدیم الأصل إن


 من الخصوم و تقوم بكل ما تراه اللازمة اختصاصاتها تقوم بطلب المستندات إطارالتحكیم في 


. 3 لحقیقة النزاع التوصلمناسبا و لازما من تحقیقات و معطیات 


   .592رفیقة قصوري مرجع سابق ص  1
 .257 خالد كمال عكاشة , مرجع سابق ص  2
. 501 هشام خالد, مرجع سابق ص 3
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 بإبداء للأطراف تحترم المبادئ العامة لتقاضي وان تسمح أنو یجب على الهیئة التحكمیة 


 الأطرافتمهدیة بحضور ة  تعقد جلسأندفوعهم كما یجب على الهیئة قبل النظر في النزاع 


 المتبعة للفصل في النزاع و منها : الإجرائیةلبیان المسائل 


على طلب التحكیم المرفق بصورة من العقد محل النزاع الذي یحتوي  الجلسة التهدیة : بناء1-


 التحكیم  حتى یتبین مدى صحة الاتفاق التحكیم و ما إذا كان تعیین مشارطة أوعلى شرط 


  ما یلي :  التمهیدیةالمحكم صحیحا و عادتا ما یتناول الجلسة 


ت ا من قبل هیئة التحكیم مع مراعأو الأطراف-لغة التحكیم . موعد و مكان الجلسة باتفاق 


 الطرفین و الشهود. إقامةمحل 


 و كذالك تحدید المسائل معلوماته و تحدید ممثل كل طرف و عنوانه و الإثبات أدلت- تحدید 


 في حالة عدم الإجراءاتالتي تحتاج إلى خبرة فنیة و القانون الواجب التطبیق على الموضوع و 


التحدید من قبل الأطراف . 


 في الهیئة وقتي ثم تحدید میعاد التحكیم و سلطة أوي ظ- سلطة المحكم في إصدار أمر تحف


مده. 


 مبادئ التقاضي كالمسوات و المواجهة و حق الدفاع و النظر في مراعاة- بیان الدعوى و 2


 .1 في التحكیمالإثبات إجراءاتالنزاع من جمیع أعضاء هیئة التحكیم  و كذالك 


حكم التحكیم   المطلب الثاني: 


بعد استیفاء هیئة التحكیم لكل الإجراءات سیر الدعوى بدایة من تقدیم طلب التحكیم المكتوب 


المشتمل على كل البیانات المطلوبة من اسم و اللقب و عنوان و صفة و جنسیة خاصة 


للمدعي و كذا بیانات خاصة بالمدعى علیه أو الخصم المطلوب لتحكیم ضده و كذا بیان 


. 286-275 لزهر بن سعید, مرجع سابق ص 1
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النزاع الوقائع و الأدلة المتعلقة به و إبداء الطلبات و الدفوع و سماع الشهود و الخبراء إن 


اقتضى الحال و غیر ذالك من الإجراءات المطلوبة في سیر الخصومة  إلى غایة إقفال باب 


المرافعة. 


 .الفرع الأول: صدور الحكم الفاصل في النزاع


یصدر القرار ألتحكیمي و النطق به بأغلبیة أعضاء الهیئة التحكمیة حیث یذكر فیه أسماء 


المحكمین و یوقع علیه من طرف الهیئة القائم بمهمة كاتب الجلسة حیث یتلى القرار بجلسة 


 .1علنیة  بعد النداء على الأطراف


وبهذا فان الحكم یمر عبر المداولة عند تعدد المحكمین ویرى الفقه أن المداولة من النظام 


. 2الدولي وبتالي فهي واجبة


 بقولها إن المقصود بأحكام التحكیم لیس 1958 للمعاهدة نیویورك 2 فقرة 1قد عرفت المادة 


فقط  أحكام التحكیم الصادرة عن المحكمین المعنیین بالفصل في الحالات المحددة ولكن یشمل 


 3أیضا هذا اللفظ أحكام التحكیم عن أجهزة التحكیم الدائمة  التي تخضع لها الأطراف


ولإصدار حكم التحكیم  یجب أن تتبع  الهیئة مجموعة من الإجراءات وتلتزم بالمیعاد المحدد 


لها, كما یمكن لهیئة التحكیم  أن تصدر أحكام جزئیة أو أحكام أولیة قبل صدور الحكم القطعي 


المنهي للخصومة. 


 من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري في شأن التحكیم 1049     لقد نصت المادة 


الجزائري التجاري الدولي على انه : << یجوز لمحكمة التحكیم إصدار أحكام اتفاق الأطراف 


او أحكام جزئیة مالم یتفق الأطراف على خلاف ذالك >>  وهو ما ذهب إلیه المشرع المصري 


. 204 احمد بلقاسم المرجع السابق ص  1
.  119 ص 2004 , قسنطینة 1 , بهاء الدین لنشر و التوزیع, طبعة , محاضرات في القانون الدولي الخاص احمد محجوب 2


222 محمد السعادي, مرجع سابق , ص  3  
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 من قانون التحكیم المصري على انه : <<یجوز أن تصدر هیئة التحكیم 42في نص المادة 


أحكاما في جزء من الطلبات وذالك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها >>. 


 


الفرع الثاني : الشروط الواجب توفرها في حكم التحكیم  


یشترط أن تتوفر في الحكم ألتحكیمي جملة من الشروط منحا الشروط الموضوعیة و الشكلیة 


حتى یكون صحیحا و لا یقبل الطعن فیه . 


أولا : الشروط الموضوعیة  


بما أن أطراف النزاع هم من یحددون مهمة المحك و نطاق سلطاته فهو قاضي النزاع , فلا 


ما لم یطاب لفصل فیه ,  یفصل الا فیما طرح عله و لا یملك التصدي لما لم یعرض علیه , 


كما یجب أن یصدر المحكم الحكم وفق للقانون الواجب التطبیق و كذا الإجراءات التي اتفق 


الأطراف على تطبیقها و كل حكم لا یخضع لإرادة الأطراف و ما اتفقوا علیه یعرضه للبطلان 


. 1و الطعن فیه 


ثانیا :الشروط الشكلیة 


تشترط تشریعات التحكیم بأنه یجب أن یصدر حكم التحكیم وفقا لبعض الشكلیات منها :  


یجب ان یصدر الحكم كتابتا و هي قاعدة أساسیة واجبة الإتباع كما یجب أن یكون الحكم 


مسببا إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذالك و كان القانون الواجب التطبیق على الإجراءات 


 . 2لا یتطلب ذكر الأسباب 


. 327 لزهر بن سعید , مرجع سلبق ص  1
 .22,ص2001, 5,منشأة المعارف الأسكندریة,طالتحكیم الإختیاري والإجباري حمد ابو الوفا,أ  2
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وتعتبر الكتابة شرط لوجود الحكم لا لإثباته لان القانون لا یعترف بلحكم الشفوي لان حكم 


 و 1028 و 1027التحكیم یجب إیداعه و التنفیذ علیه و هذا یتطلب الكتابة و المتأمل 


 إجراءات مدنیة و الإداریة الجزائري یتضح لنا ضرورة صدور حكم التحكیم كاتبتا و هو 1029


 قانون التحكیم المصري بقول :<<  یصدر حكم التحكیم 1 فقرة 1043ما نصت علیه المادة 


 . 1كتابتا و یوقعه المحكمون>>


كما یجب أن یشتل الحكم على البیانات ألازمة التي تتمثل في وثیقة التحكیم و كذا أسماء 


الخصوم و عناوینهم و جنسیاتهم و ملخص الطلبات و الدفوعات و أقوالهم و مستنداتهم و 


منطوق الحكم و أسبابه و تاریخ و مكان إصداره كما یتعین نعلى هیئة التحطیم أن تصدر 


 . 2الحكم موقعا و في المیعاد المحدد عادة في في اتفاق التحكیم أو في المدة القانونیة 


وعند النضر في قواعد (ل أ م ق ت د) قانون النموذجي فإننا لا نجد تحدیدا المواعید یجب 


 3صدور حكم التحكیم فیها وهو ما لم یوجد في اتفاقیة واشنطن و في نضام محكمة لندن 


حجیة الحكم التحكیمي.  الفرع الثالث : 


   حكم التحكیم شأنه شأن الحكم القضائي یجوز الحجیة بمجرد صدوره ویترتب عند ذلك منع 


 الهیئة التي أصدرت الحكم أن تعود إلیه إلا في الحدود التي یسمح لها القانون أو اتفاق 


 الطرفین.


   ویعرف هذا المبدأ باستنفاذ ولایة المحكمین وهو مبدأ مقرر في شأن المحكم أو هیئة التحكیم، 


وقد أقرت معظم التشریعات بهذا المبدأ أي سمو حجیة الحكم المقضي به على النظام العام 


  .142لزهر بن الساعید, مرجع سابق , ص   1
 .267 عبد الكریم احمد احمد الثلیاء , مرجع سابق  2
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 وكذا قانون 27 من قانون التحكیم رقم 55وذلك في التشریع المصري من خلال نص المادة 


 )1( منه.52 في المادة 2001 لعام 31التحكیم الأردني رقم 


 لكن السؤال الذي نطرحه هو ما مدى نطاق حجیة الحكم التحكیمي ؟ 


 ق إ م إ على أنه لا یحتج بأحكام التحكیم 1038   إن المشرع الجزائري قد نص في المادة 


تجاه الغیر حیث أن حكم التحكیم شأنه شأن حكم القضاء لا یكون حجة إلا على أطرافه 


فأطراف الدعوى التي صدر فیها الحكم والذین أعلموا بها وتمكنوا من إبداء وجه دفاعهم هم 


وحدهم الذین یحتج علیهم بالحكم حیث لا یمكن الخلط بین القوة الملزمة لاتفاق التحكیم وحجیة 


حكم التحكیم الصادر بناء على هذا الاتفاق ویمكن أن نتساءل عن مدى المنع تجاه هیئة 


التحكیم في إطار المبدأ العام وهو استنفاذ ولایة المحكمین والمحكم ؟. هذا ما نجده بالرجوع إلى 


 بأن هیئة التحكیم تعود إلى حكمها في ثلاث 1994 لسنة 27قانون التحكیم المصري رقم 


 ) وهي تفسیر حكم التحكیم وتصحیح خطأ مادي 51 ، 50 ، 49حالات نصت علیها المواد ( 


 بحت أو خطأ حسابي وإصدار حكم تحكیم إضافي .


   وهذا وفقا لضوابط و إجراءات قانونیة محددة قانونا وفقا للتشریع المصري والأردني.


   إن معالجة الاتفاقیات الدولیة لموضوع تفسیر وتصحیح حكم التحكیم وإصدار حكم تحكیم 


 حول تسویة 1965 مارس 18إضافي ظهرت لأول مرة في اتفاقیة واشنطن المبرمة في 


 ) من 51 ، 50منازعات الاستثمار بین الدول ومواطني الدول الأخرى حیث نصت المادتان (


 )2(الاتفاقیة على بعض الأحكام الخاصة بذلك.


  ویتم ذلك طبقا لإجراءات محددة في القانون . 


تنفیذ حكم التحكیم والطعن فیه.  المطلب الثالث: 


 .285خالد كمال عكاشة، مرجع سابق، ص   1
 .294خالد كمال عكاشة، مرجع سابق، ص   2
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قرار التحكیم بشكل عام الحكم على أحد الأطراف المنازعة,حیث نجد أن الطرف الذي  یتضمن


صدر في صالحه الحكم یسعى الى قرار التحكیم وهذا یتطلب إیجاد الوسائل والضمانات الكفیلة 


 بتنفیذه حتى یكون قرارا فاعلا.


 كما یمكن للطرف المتضرر الطعن على هذا القرار وهذا ما سنتطرق إلیه في الفرعین التالیین


كیفیة تنفیذ الحكم .   الفرع الأول: 


یتضمن قرار التحكیم الحكم على أحد الأطراف المتنازعة ویمنح الحق للطرف الآخر وهذا 


 الأخیر یسعى لتنفیذ قرار التحكیم وهو ما یستلزم توافر وسائل وضمانات تكفل فاعلیة الحكم


إن مرحلة تنفیذ حكم التحكیم أي ما بعد التحكیم أهم من مرحلة إبرام العقد التحكیمي واختیار 


المحكمین و أهم من الإجراءات التحكیمیة وأهم من الحكم ذاته ، فالأهم في التحكیم هو أن ینفذ 


 الحكم التحكیمي.


   إن الحكم التحكیمي یمثل الهدف النهائي من نظام التحكیم ككل، فكل ما یمر به نظام 


التحكیم یمر به نظام التحكیم من مراحل تصب في هذه المرحلة الأخیرة التي تترجم الحل 


 )1(النهائي للنزاع ، مما من شأنه أن یعید جو الثقة المتبادلة بین أطراف النزاع.


   إن الأصل في تنفیذ الأحكام هو احترام القرار التحكیمي من قبل الأطراف وتنفیذه بشكل 


اختیاري أما الاستثناء هو المماطلة والرفض للتنفیذ، وحتى یكون القرار قابل للتنفیذ لابد من 


 )2(إضفاء الصیغة التنفیذیة علیه.


 .287، ص 2000، 3، دار النهضة العربیة، ط التحكیم الدولي الخاص إبراهیم أحمد إبراهیم،  1
 .297خالد كمال عكاشة، مرجع سابق، ص   2
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   وهذا ما حرصت علیه التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة بهدف إعطاء الفاعلیة للحكم 


التحكیمي .حیث حددت الجهات القضائیة المختصة بإصدار أوامر التنفیذ والإجراءات الواجب 


 إتباعها وكیفیة الطعن.  


 ) منه جعل 56 و 9 وبنص المادة ( 1994 لعام 27   ففي القانون المصري للتحكیم رقم 


إذا  المشرع المصري الاختصاص بإصدار أمر التنفیذ للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع


كان التحكیم وطنیا . أما في مجال التحكیم التجاري الدولي فإن هذا الاختصاص یكون لرئیس 


محكمة استئناف القاهرة أو لرئیس أي محكمة استئناف أخرى یكون الأطراف قد اتفقوا على 


 اختصاصها بنظر مسائل التحكیم، وهذا وفقا لإجراءات محددة.


   كطلب إصدار الأمر بالتنفیذ یكون مرفوقا بأصل الحكم أو صورة موقعة منه ، وصورة من 


اتفاق التحكیم وترجمة باللغة العربیة لحكم التحكیم تكون رسمیة أو مصادقا علیها من جهة 


معتمدة . وكذلك صورة من محضر إیداع حكم التحكیم ، وصورة ورقة إعلان الحكم إلى 


 )1(المحكوم ضده.


   أما المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید فإن الجهة 


المختصة بذلك رئیس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها الحكم ولا تختلف الإجراءات 


القانونیة المقررة لتنفیذ أحكام التحكیم سواء كانت هذه الأحكام وطنیة أو أحكام تحكیم أجنبیة، 


ذلك أن المشرع الجزائري وعلى غرار مختلف التشریعات المقارنة الخاصة بالتحكیم أقر ونظم 


قواعد محددة لإجراءات تنفیذ أحكام التحكیم الصادرة في الخارج متى أثبت من تمسك بها 


 بوجودها وكان هذا الاعتراف غیر مخالف للنظام العام الدولي. 


   إن إضفاء الصیغة التنفیذیة على الحكم التحكیمي یتطلب ضرورة التقید بمجموعة من 


الإجراءات بأمر من رئیس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها ، إذا كان الحكم صادرا 


 .367-366 لزهر بن سعید، مرجع سابق، ص  1
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بشأن تحكیم داخلي أو وطني مع إیداع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة . وهو ما نصت 


  ق إ م إ الجزائري.  1053علیه المادة 


   أما إذا كان صادر بشأن تحكیم دولي فإن رئیس المحكمة التي صدرت أحكام التحكیم في 


دائرة اختصاصها ، وفي محكمة محل التنفیذ إذا كان مقرها موجودا خارج الإقلیم الوطني وهو 


  ق إ م إ ج.1051ما نصت علیه المادة 


   وفي هذه الحالة الأخیرة على صاحب طلب التنفیذ تقدیم أصل حكم التحكیم مرفقا باتفاقیة 


التحكیم أو نسخ عنها تستوفي صحتها لأمانة الجهة القضائیة المختصة طبقا لنص المادتان 


  من ق إ م إ ج.1053 و 1052


    إن الأمر الصادر عن رئیس المحكمة المختصة والقاضي بتنفیذ الحكم التحكیمي یخرج عن 


نطاق الأعمال القضائیة لأنه لا یفصل في موضوع النزاع ویقتصر دوره فقط على مدى     


توافر الشروط اللازمة لتنفیذ الحكم التحكیمي، ذلك لأن أمر التنفیذ لا علاقة له بموضوع النزاع 


 )1(محل حكم التحكیم وهو لیس جزءا من العملیة التحكیمیة.


   أما فیما یتعلق بإصدار الأمر بالتنفیذ وفقا للقانون الجزائري فبعد إصدار الأمر بالتنفیذ على 


عریضة وإیداع صورة التحكیم مرفوقا بنسخة من اتفاق التحكیم فإنه یمكن للقاضي أن یصدر 


أمر بالتنفیذ أو رفض التنفیذ وذلك بعد التحقق من وجود الحكم والاتفاق ومراقبة مدى توافر 


 / 1026الشروط الشكلیة التي أوجب المشرع توافرها في الحكم والمنصوص علیها في المواد (


) ق إ م إ الجزائري وفي حالة صدور الأمر من القاضي یرفض التنفیذ فقد 1028 ، 1027


 یوما من صدور 15أجاز المشرع الجزائري استئناف هذا الأمر أمام المجلس القضائي خلال 


 الأمر المتضمن الرفض.


 .268 رفیقة قصوري، مرجع سابق، ص  1
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 ق إ م إ الجزائري الفقرة الثانیة هذا فیما یتعلق بالأحكام 1035   وهو ما نصت علیه المادة 


 الوطنیة.


   أما فیما یخص تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي فقد أحال المشرع الجزائري ذلك على 


 ق إ م إ ج والتي تنص 1054النصوص الخاصة بأحكام التحكیم الداخلي طبقا لنص المادة 


 )1( فیما یتعلق بتنفیذ أحكام التحكیم الدولي".1038 إلى 1035على: " تطبق أحكام المواد 


   وفي إطار تفعیل الحكم التحكیمي باعتباره أهم مرحلة من مراحل العملیة التحكیمیة فقد 


 وكذا اتفاقیة جامعة الدول 1958حرصت الاتفاقیات الدولیة والثنائیة على غرار اتفاقیة نیویورك 


 على ضرورة تنفیذ الحكم التحكیمي إلا في حالات استثنائیة 1965العربیة واتفاقیة واشنطن 


 )2(مذكورة على سبیل الحصرة.


الطعن في الحكم التحكیمي.   الفرع الثاني: 


   رغم إحاطة الحكم التحكیمي بالضمانات في مختلف قوانین التحكیم الوطنیة والاتفاقیات 


الدولیة المعنیة بتنظیم قواعد وإجراءات التحكیم الدولي فهذا لا یمنع أو یحول دون أن یكون هذا 


القرار محلا لدعوى البطلان وهو ما أدى إلى إقرار حق القضاء الوطني في أعمال الرقابة على 


أحكام التحكیم من خلال الاعتراف بإمكانیة الطعن في حكم التحكیم سواء كان وطنیا أو دولیا 


 ولذلك نظمت له أحكام و إجراءات مختلفة ضمن القوانین الوطنیة الخاصة بالتحكیم .


   والمقصود بالطعن لا یعني مراجعة حكم المحكمین حیث الحكم التحكیمي هو بعید عن 


 3الرقابة القضائیة أو التعدیل فدعوى البطلان تشبه الطعن بالنقض في الأحكام القضائیة.


 .376 لزهر بن سعید مرجع سابق، ص  1
 .269رفیقة قصوري، مرجع سابق، ص   2
 .271 رفیقة قصوري، مرجع سابق، ص  3
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ولقد كان لقواعد الیوتسترال بموجب القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي الدور الفعال في 


 34إقرار و تعداد الحالات التي یتعین على مقدم طلب الطعن إثباتها وذلك طبقا لنص المادة 


من الاتفاقیة ودون ذلك لا یمكن الاحتجاج على الحكم وتعریضه لدعوى البطلان وهي تنحصر 


 في الأسباب التالیة :


 - افتقار أحد طرفي اتفاق التحكیم للأهلیة .1


 أي أن یكون اتفاق التحكیم غیر صحیح


- أن صاحب الدعوى ( طلب البطلان ) لم یطلع   بشكل صحیح بتعیین أحد المحكمین أو 2


 بإجراءات التحكیم أو لم یعرض دفوعه وطلباته لسبب معین .


 - إذا فصلت الهیئة التحكیمیة بما یخالف ما هو في الاتفاق 3


 - إذا كان تشكیل الهیئة مخالفا للاتفاق أو القانون مقر التحكیم.4


   لقد نظم المشرع الجزائري طرق الطعن في قرار رئیس المحكمة المختصة بخصوص قرار 


  .08/09التحكیم بموجب القانون 


   سواء تعلق برفض الاعتراف بقرار التحكیم أو بالتنفیذ الجبري لقرار التحكیم . وحدد الحالات 


  .08/09 من القانون 1056القابلة للطعن بالاستئناف على سبیل الحصر بموجب المادة 


 من ذات 1061 – 1059 – 1058   وكذلك الطعن بالبطلان والطعن بالنقض في المواد 


 القانون.


   هذا وقد تعرض المشرع الجزائري إلى آثار الطعن في قرار التحكیم المتمثل في وقف تنفیذ 


 . 08/09 من القانون 1061القرار إلى یوم صدور الحكم الثاني وذلك طبقا لنص المادة 


 یتمثل الطعن في الطرق التالیة :
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 - الطعن بالاستئناف والطعن بالبطلان والطعن بالنقض .


    یكون الطعن بالاستئناف في قرار رئیس المحكمة القاضي یرفض الاعتراف بقرار التحكیم 


 .08/09 من قانون 1055أو في الحكم الذي یضع القرار موضع التنفیذ الجبري وفقا للمادة 


 )1(وذلك أمام المجلس القضائي المختص خلال شهر واحد ابتداء من تبلیغ قرار القاضي.


   


 


 .246 محمد سعادي، مرجع سابق، ص  1
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الملخص  


    


 


 نخلص في نهایة الدراسة إلى أن أهمیة الموضوع تكمن في مدى نجاعة وفعالیة وسائل 


 التسویة لحسم النزاعات الناشئة عن الإستثمار الأجنبي.


   لذلك أصبحت آلیات التسویة وسبلها موضع اهتمامبالغ من قبل المستثمرین الأجانب لتسویة 


 منازعاتهم الناجمة عن إستثماراتهم في الدول المضیفة .


  - ونظرا لما یتلبه الإقتصاد الحر من سرعة في فصل المنازعات وتفادي الدعاوى القضائیة 


المعقدة, لذلك إعتمدت الوساطة والصلح والمفاوضات كطرق ودیة لتفادي التعقیدات القضائیة 


 من قانون الإجراءات المدنیة 449 إلى 441وهو ما ذهب إلیه المشرع في المواد من 


 الجزائري, والملاحظ أن المشرع أعطى دورا للقاضي في هذا المجال وهو ما 08/09والإداریة


یتخوف منه المستثمر الأجنبي شأنه شأن اللجوء إلى القضاء الوطني, أما بخصوص التحكیم 


فیبقى هو الآلیةالأكثر فعالیة لما یتمیز به من خصائص كونه یرتطز على إرادة الخصوم في 


إختیار كل مایتعلق بالنزاع سواء تعلق الأمر بالقانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع أو 


على الإجراءات لطن نتساءلمامدى حیاد التحكیم الدولي في ظل النظام الإقتصادي الحر 


 ومحاولة سیطرة الشركات المتعددة الجنسیات على الثروة؟.
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قـال تعالى: " لا َيُكَلِّفُ االلهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا 
 كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ماَاكْتَسَبَتْ رَبَّنـَا لاَ تُؤَاخِذْنـَآ 


ِينـَآ أَ◌َوْ أَ◌َخْطـَأْ◌ْنـَا رَبّنـَا وَلاَتَحْمِلْ عَلَيْنـَا إِصْرًا   
 حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبـْلِنـَا رَبَّنـَا وَلاَ تُحَمِّلْنـَا 
لاَ طَاقَةَ لَنـَا بِهِ وَاعْفُ عَنـَّا وَاغْفِرْ لَنـَا وَارْحَمْنـَا 
 ." أَ◌َنْتَ مَوْلاَنـَا فـَانْصُرْناَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ


صــدق االله العــظيم 
. 286سورة البقرة الآية 


 








 


 


 
 







 


 








 مقدمة                                                   وسائل تسویة منازعات عقود الاستثمار الدولیة 
 


 مقدمة:


یعد الإستثمار الأجنبي عاملا أساسیا للتنمیة الإقتصادیة، ومصدرا هاما للمال والتكنولوجیا،     


وموضوع الإستثمار یشغل إهتمام الدول الراغبة في إستقبال رؤوس الأموال من جهة والدول 


 المصدرة لها من جهة أخرى.


إن النظرة الجدیدة لتحقیق التنمیة في إطار النظام الاقتصادي العالمي یحتاج إلى تعاون     


دولي مبني على أساس تشجیع الاستثمارات الأجنبیة، لكنها في نفس الوقت هي مسألة حساسة 


تثیر الكثیر من الخلافات بین البلدان المتقدمة المصدرة لرؤوس الأموال والبلدان النامیة الراغبة 


في تنمیة اقتصادیاتها وإیجاد مكانة محترمة في النظام الاقتصادي الجدید، ومبعث هذا الخلاف 


هو التباین في الأهداف والمصالح، فإذا كانت الدول المصنعة تتنافس حول تحقیق الأرباح 


والمزید من الأسواق والفضاءات الاقتصادیة، فإن الدول المستقبلة لرؤوس الأموال الأجنبیة 


تحاول وتسعى للحفاظ على سیادتها الاقتصادیة والسیاسیة، دون التفریط في تحقیق التنمیة 


 الاقتصادیة التي هي مصدر الرفاه والتطور وعامل من عوامل الاستقرار السیاسي والاجتماعي.


لذلك نجد أن التنمیة هي قضیة الحال تشغل بال الاقتصادیین والسیاسیین والقانونیین على حد    


سواء لأن الاقتصاد القوي یؤدي إلى السیادة الحقیقیة والقرار السیاسي القوي فهو السلاح في 


موازین القوى بین الدول لهذا كان للاستثمار الأجنبي الید الطولى في حل إشكالیة التنمیة التي 


 تعاني منها الدول النامیة رغم ما تملكه من ثروات وموارد طبیعیة.


وأما هذا التمایز في الأهداف والمصالح بین الدول المستقبلة لرؤوس الأموال والدول المصدرة    


للتكنولوجیا ورؤوس الأموال الأجنبیة كان لابد من إیجاد مناخ استثماري في إطار القانون 


الدولي والاتفاقیات الثنائیة والمتعددة الأطراف والتشریعات الوطنیة ونظرا للاختلاف بین المراكز 


القانونیة بین المستثمر الأجنبي باعتباره من أشخاص القانون الخاص والدولة المضیفة باعتبارها 


صاحبة السیادة وهي من أشخاص القانون العام هذا ما یدفع بالمستثمر إلى البحث عما یحقق 


له الطمأنینة والحمایة في مواجهة الدولة التي تتمسك بحقها في السیادة واتخاذ الإجراءات 
  أ
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الملائمة التي تخدم المصالح العلیا للدولة والمجتمع، كتأمین ونزع الملكیة والحق في 


 التشریع....إلخ.


وهو ما یثیر الكثیر من النزاعات بشأن العقود المبرمة بینهما یكون لها الأثر السلبي الكبیر    


على مصالحها المشتركة لذلك كان لابد من إیجاد آلیات ووسائل تحسین الخلافات والمنازعات 


الناشئة بین الدول المستضیفة للاستثمار والمستثمر الأجنبي الراغب في توظیف رؤوس أمواله 


وتنمیتها. وهذا ما سعى إلیه المجتمع الدولي من خلال الترسانة القانونیة سواء على مستوى 


 التشریع الدولي أو على مستوى التشریع الوطني وذلك لما یكتسبه الموضوع من أهمیة.


 أهمیة الموضوع:


تندرج أهمیة الموضوع في كونه من المواضیع المتعلقة بالحقوق والالتزامات ذات طابع دولي     


بین طرفین أساسیین یشكلان العقد الدولي للاستثمار خاصة في ظل السیاسة الدولیة المنتهجة 


من قبل المجتمع الدولي بهدف تنظیم المعاملات الاقتصادیة والتعاون الدولي الهادف إلى 


 الإقلاع بالتنمیة من الفعالیة المستدامة.


كما تبرز أهمیة الموضوع في مدى فاعلیة تسویة المنازعات الناشئة عن العقود الدولیة     


للاستثمار من أجل ضمان حقوق ومصالح الأطراف المتعاقدة من جهة وكذا بعث روح التعاون 


وما ینتج عنه من انتقال لرؤوس الأموال ونقل الخبرات والتكنولوجیا والتقنیات الفنیة وبذلك خلق 


بیئة استثماریة مناسبة تساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل وبالتالي یساهم هذا الموضوع 


بشكل مباشر أو غیر مباشر في استقرار العلاقات الدولیة من جهة وكذلك الاستقرار السیاسي 


 والاجتماعي على المستوى الداخلي للدول.


 


 


 


  ب
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 الإشكالیة:


إن المنازعات التي تثور بین الدولة المضیفة والمستثمر الأجنبي في إطار العلاقات القانونیة    


في مجال الاستثمار كثیرة ومتعددة لأسباب مختلفة قد تعود للدولة المضیفة أو المستقبلة لرؤوس 


الأموال كعدم الوفاء للضمانات الممنوحة له أو كانت هذه الأسباب نتیجة عدم التزام المستثمر 


ببنود العقد أو كانت هذه الأسباب تعود إلى القوة القاهرة ولذلك فإن الدراسة ترمي إلى حل 


 الإشكالیة التالیة:


 كیف یتم تسویة المنازعات الناشئة عن عقود الإستثمار الدولي؟. .1


       هذه الإشكالیة تثیر طرح التساؤلات الفرعیة التالیة: 


 ما المقصود بالعقود الدولیة للاستثمار؟. .1


 ما هي الوسائل غیر القضائیة التي یمكن أن تساهم في حسم هذه المنازعات؟. .2


 ما هو دور القضاء الوطني في التسویة؟. .3


 ما مدى فاعلیة التحكیم في حسم المنازعات؟. .4


 مبررات اختیار الموضوع:


    لا شك أن اختیار الموضوع له من الأسباب والدوافع الذاتیة والموضوعیة ما یبرره:


  الدوافع الذاتیة وهي تتمثل في ما یلي:أولا:


تكملة لدراسة سابقة في مجال المنازعات العقاریة ومدى علاقة العقار بالاستثمار خاصة  -


 في الجزائر.


إشباع الحاجة الملحة لمعرفة مدى تناسب الحلول مع النزاعات في مجال عقود  -


 الاستثمار والوقوف على مدى أهداف ومصداقیة المنظومة القانونیة المحلیة والدولیة.


 


  ج
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  المبررات الموضوعیة:ثانیا:


یعد موضوع تسویة منازعات عقود الاستثمار من المواضیع ذات الأهمیة البالغة في  -


 الاقتصاد الوطني والدولي.


یعد هذا الموضوع من مواضیع العدل والإنصاف الضامنة للحقوق والالتزامات الناتجة  -


 عن العلاقات القانونیة على المستوى الدولي.


یعد هذا الموضوع من المواضیع التي تثیر اهتمام المجتمع الدولي من رجال المال  -


والأعمال وكذا واضعي السیاسة والقانون، وطنیا ودولیا، ویتجلى هذا في الترسانة 


 التشریعیة وكذا الهیئات والمؤسسات الدولیة التي تعنى بهذا الموضوع.


 أهداف دراسة الموضوع: 


    یتمثل الهدف الأساسي من دراسة موضوع هذا البحث في التعرف على السبل القانونیة التي 


تمكن أطراف الخصومة من تسویة النزاع القائم والمثار بشأن عقد دولي للاستثمار وذلك في 


ظل علاقات اقتصادیة دولیة أساسها التعاون من أجل تنفیذ الخطط التنمویة الشامیة محلیا 


 وإقلیمیا ودولیا هذا كهدف عام تتفرع عنه أهداف جزئیة نوجزها في:


 محاولة حصر أهم الوسائل المتاحة لتسویة منازعات عقود الاستثمار. -


 تحدید مفهوم العقد الدولي للاستثمار وكذا أطرافه وبعض نماذجه. -


 التعرف على وسائل التسویة وأهمها فاعلیة. -


 منهج الدراسة ( الإطار المنهجي للدراسة ):


    نظرا لطبیعة الموضوع تابعنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي الذي یعتمد على جمع 


البیانات والمعلومات القانونیة بالاستعانة أحیانا بالمنهج المقارن حتى نقف على آراء ومواقف 


مختلف التشریعات سواء على المستوى القانون الوطني أو الاتفاقیات الثنائیة والمتعددة 


  د
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الأطراف، ومن خلال ذلك ركزنا على أهم وسائل التسویة وأكثرها فاعلیة مع عرض أهم 


 النصوص القانونیة الدالة على ذلك.


 هیكلة الدراسة: 


   للإجابة على الإشكالیة المطروحة فسمنا هذه الدراسة من الناحیة البنیویة إلى ثلاثة فصول 


مسبوقة بمقدمة تتضمن الإطار المنهجي العام تالیها خاتمة تنطوي على أهم نتائج الدراسة 


 وبناءا علیها تم وضع جملة من التوصیات التي نراها ضروریة تخدم الموضوع.


فالفصل التمهیدي نتعرض فیه لتحدید مفهوم العقود الدولیة للاستثمار وكذا الأطراف المشكلة 


لهذه العقود ثم خصائصها ومعیار دولیة العقود وأخیرا نعرض بعض النماذج من هذه العقود، 


أما الفصل الأول فقد خصصناه للتسویة بخلاف التحكیم وهذا من خلال مبحثین: المبحث الأول 


 یتعلق بالتسویة الودیة، والمبحث الثاني یتعلق بالتسویة بالقضاء.


    أما بخصوص الفصل الثاني فقد تناولنا التسویة باللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي من 


خلال تطرقنا في المبحث الأول لاتفاق التحكیم والمبحث الثاني الشروط والقواعد الإجرائیة 


 لاتفاق التحكیم في عقود الاستثمار.


 أهم صعوبات البحث:


   من أهم الصعوبات التي قد تواجه الباحث في هكذا مواضیع لاسیما إذا تعلق بموضوع 


المنازعات بشأن العقود الدولیة للاستثمار، قلة الكتب بالجزائر لحداثة الموضوع لموقف الجزائر 


 منه إلى عهد قریب لذا رجال القضاء والفقه والمشرع لم یغوصوا في عمق الموضوع.


صعوبة ضبط المفاهیم والمصطلحات لاسیما في الكتب التي یساهم بها المصریون رغم  -


 كثرتها.


 عمومیة الموضوع وعدم تطرقه بجزئیة محددة یمكن حصر المعلومات والمعارف بشأنها. -


  ه
 





